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  الملـخـص

ــــــواقعي لــــــنظم تكنولوجیــــــا المعلومــــــات أصــــــبح أمــــــراً مفروضــــــاً علینــــــا، بــــــل  إن الوجــــــود ال

ــــي بصــــفة عامــــة، ثــــم  ــــد الإلكترون ــــر الإنترنــــت أو العق ــــرز لنــــا ظهــــور وانتشــــار التعاقــــد عب ــــه أف أن

ظهـــــــور مـــــــا یســـــــمى بالعقـــــــد الإداري الإلكترونـــــــي بصـــــــفة خاصـــــــة، وعلیـــــــه یتضـــــــح أن العقـــــــود 

  ها في طرق وأسالیب إبرامها. الإداریة الإلكترونیة تكمن خصوصیت

وعلیــــه تبــــین أن انتشــــار شــــبكة المعلومــــات عبــــر الإنترنــــت بصــــفة عامــــة، ومــــن اســــتخدامها فــــي 

تیســــیر وإدارة المرافـــــق العامـــــة، ومــــا نـــــتج عنهـــــا مــــن مشـــــاریع الحكومـــــة الإلكترونیــــة فـــــي غالبیـــــة 

إبــــــرام دول العــــــالم ومنهــــــا الكویــــــت ومصــــــر وفرنســــــا، فقــــــد أدى إلــــــى تحــــــدیث وتطــــــویر أســــــالیب 

  العقود الإداریة.

ولــــذلك ولأهمیــــة أســـــالیب إبــــرام العقـــــود الإداریــــة الإلكترونیــــة، فقـــــد تــــم بحـــــث الأســــالیب التقلیدیـــــة 

  والحدیثة لإبرام هذه العقود في هذه الدراسة. 
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Abstract 

The de facto presence of information technology systems 

has become something that is imposed on us. Rather, it has 

given us the emergence and spread of the contract via the 

Internet or the electronic contract in general, and then the 

emergence of the so-called electronic administrative contract in 

particular. Therefore it becomes clear that electronic 

administrative contracts whose specificity lies in the ways and 

methods of concluding them. 

Accordingly, it became clear that the spread of the 

information network via the Internet in general, and its use in 

facilitating and managing public utilities, and the resulting e-

government projects in most of the countries of the world, 

including Kuwait, Egypt and France, has led to modernization 

and development of methods for conclusion of the administrative 

contracts. 

Therefore, due to the significance of the methods of 

concluding the electronic administrative contracts, traditional and 

modern methods of concluding such contracts were discussed in 

this study. 
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  المقدمة

إن التطـــــــور التكنولـــــــوجي فـــــــي مجـــــــال الإتصـــــــالات أدى إلـــــــى ظهـــــــور نـــــــوع جدیـــــــد مـــــــن 

فـــــة الجدیـــــدة مـــــن العقـــــود تســـــمى بـــــالعقود الإلكترونیـــــة وتختلـــــف عـــــن العقـــــود العقـــــود، وهـــــذه الطائ

  التقلیدیة في أسلوب وطریقة إبرامها. 

ـــــانون  وبإنتشـــــار ـــــة، وق ـــــوانین المعـــــاملات الإلكترونی ـــــود، وصـــــدور ق ـــــوع مـــــن العق هـــــذا الن

ـــــــدول إلـــــــى مشـــــــاریع الحكومـــــــة الإلكترونیـــــــة، وتعـــــــدیل قـــــــوانین  ـــــــع الإلكترونـــــــي، واتجـــــــاه ال التوقی

العقــــــود الإداریــــــة بمــــــا یتماشــــــى والتطــــــور التكنولــــــوجي، فكــــــل هــــــذه التغیــــــرات أدت إلــــــى الوجــــــود 

  الفعلي للعقد الإداري الإلكتروني. 

هـــــذا ولاشـــــك أن هـــــذه التغییـــــرات أثـــــرت فـــــي نشـــــاط الإدارة العامـــــة، حیـــــث بـــــدت الحاجـــــة 

ــــع أن العقــــد  ــــة إلــــى النظــــام الإلكترونــــي، والواق ــــرام العقــــود الإداری ملحــــة إلــــى تطــــویر إجــــراءات إب

الإداري الإلكترونـــــــي، لا یخـــــــرج فـــــــي بنائـــــــه وطبیعتـــــــه وأركانـــــــه عـــــــن هـــــــذا الســـــــیاق، ومـــــــن ثـــــــم 

لـــواردة فـــي النظریـــة العامـــة للعقـــد، لكـــن مـــا یمیـــز هـــذا العقـــد هـــو یخضـــع فـــي تنظیمـــه للأحكـــام ا

نترنـــــــت التـــــــي یبـــــــرم العقـــــــد مـــــــن مـــــــدى تـــــــأثیر الطـــــــابع الإلكترونـــــــي علیـــــــه، وخاصـــــــة شـــــــبكة الإ

  .)١(خلالها

ــــــي  ویعنــــــي ذلــــــك أن العقــــــد الإداري الإلكترونــــــي یتمتــــــع بالخصوصــــــیة الإلكترونیــــــة، والت

تمیــــــزه عــــــن غیــــــره مــــــن العقــــــود التقلیدیــــــة، حیــــــث تكمــــــن فــــــي الجانــــــب الإلكترونــــــي لهــــــذا العقــــــد، 

وبمعنــــى آخـــــر تكمــــن فـــــي الطریقـــــة أو الوســــیلة التـــــي ینعقـــــد بهــــا هـــــذا العقـــــد، والتــــي تتمثـــــل فـــــي 

ة الإنترنــــت مــــع الجهــــة الحكومیــــة، والتــــي تتمیــــز بأنهــــا شــــبكة ضــــرورة أن یتصــــل المتعاقــــد بشــــبك

  .)٢(دولیة مفتوحة، وبأنها تعمل بفضل البنیة التحتیة للاتصالات عن بُعد 

ــــــــى أن إســــــــتخدام الوســــــــائل الإلكترونیــــــــة، یكــــــــون مــــــــن أجــــــــل  وتجــــــــدر الإشــــــــارة هنــــــــا إل

الأفـــــراد، تحســـــین المســـــتوى فـــــي التعـــــاملات التـــــي تقـــــام ســـــواء مـــــن جانـــــب الدولـــــة أم مـــــن جانـــــب 

إذ كــــان لهــــا تــــأثیر فــــي العدیــــد مــــن المعــــاملات خاصــــة إبــــرام العقــــود الإداریــــة، وفــــي ظــــل تطــــور 

آلیــــــــات وطــــــــرق إختیــــــــار الإدارة للمتعاقــــــــد معهــــــــا، أدى ذلــــــــك إلــــــــى اســــــــتحداث أســــــــالیب جدیــــــــدة 

للتعاقـــــد، فظهـــــر أســـــلوب الممارســـــة الـــــذي یعطـــــي لـــــلإدارة ســـــلطة تقدیریـــــة فـــــي اختیـــــار أفضـــــل 

ــــم  العــــروض بعــــد التفــــاوض ــــد، ومناقشــــتهم فــــي جلســــات علنیــــه، ومــــن ث ــــراغبین فــــي التعاق مــــع ال

ــــــــین أســــــــلوب المناقصــــــــات العامــــــــة  ــــــــار ب ــــــــرام عقودهــــــــا عــــــــن طریــــــــق الإختی تســــــــتطیع الإدارة إب
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والممارســـــات العامــــــة، دون أن تكــــــون ملزمـــــة بإتبــــــاع أحــــــدهما، فهـــــذه المســــــألة تخضــــــع للســــــلطة 

یجــــوز ذلــــك اســــتثناءً وبقــــرار مســــبب مــــن التقدیریــــة لــــلإدارة فــــي الحــــدود التــــي فرضــــها القــــانون، و 

بشــــأن تنظــــیم التعاقــــدات التـــــي  ٢٠١٨) لســــنه ١٨٢الإدارة، وهــــذا مــــا أشــــار إلیــــه القــــانون رقـــــم (

) منــــه علــــى أن : "یكــــون التعاقــــد علــــى شــــراء ٧تبرمهــــا الجهــــات العامــــة فــــي مصــــر فــــي المــــادة (

ــــــد علــــــى مقــــــاولات الأعمــــــال  أو تلقــــــي الخــــــدمات أو اســــــتئجار المنقــــــولات أو العقــــــارات أو التعاق

أو الأعمـــــال الفنیــــــة بطریــــــق المناقصـــــة العامــــــة، ویجــــــوز اســــــتثناءً وبقـــــرار مســــــبب مــــــن الســــــلطة 

المختصــــة بنـــــاءً علـــــى عـــــرض إدارة التعاقـــــدات إجـــــراء هـــــذا التعاقـــــد بإحـــــدى الطـــــرق الآتیـــــة : (أ) 

الممارســـــــة العامـــــــة (ب) الممارســـــــة المحـــــــدودة (جــــــــ) المناقصـــــــة المحـــــــدودة (د) المناقصـــــــة ذات 

  .)١(رحلتین (هـ) المناقصة المحلیة (و) الاتفاق المباشر..."الم

كمــــــا أن هــــــذه الأســــــالیب الحدیثــــــة للتعاقــــــد ظهــــــرت أیضــــــاً فــــــي أوروبــــــا لاســــــیما فرنســــــا، 

ــــــه نــــــص المــــــادة  حیــــــث جمعــــــت بــــــین خصــــــائص المناقصــــــة والممارســــــة، وهــــــذا مــــــا أشــــــارت إلی

) لســـــنه ٢١٠م رقـــــم () مـــــن قـــــانون العقـــــود الإداریـــــة فـــــي فرنســـــا، والصـــــادر بموجـــــب المرســـــو ٣٣(

ــــــم (٢٠٠١( ــــــرام العقــــــود  ٢٠٠٤) لســــــنه ١٥)، والمعــــــدّل بموجــــــب المرســــــوم رق ــــــة إب ــــــى إمكانی عل

الإداریـــــة عـــــن طریـــــق الوســـــائل الإلكترونیـــــة، وفـــــي هـــــذا النـــــوع مـــــن التعاقـــــد، یكـــــون علـــــى الإدارة 

ضـــــرورة تحقیـــــق مبـــــدأ حریـــــة المنافســـــة عـــــن طریـــــق الـــــدعوة المفتوحـــــة للتعاقـــــد التـــــي توجـــــه إلـــــى 

  .)٢(ر، وهذا ما یتشابه مع أسلوب المناقصة والممارسة الجمهو 

بالإضــــــافة إلــــــى ظهــــــور أســــــالیب التحــــــاور التنافســــــیة، والمنصــــــوص علیهــــــا فــــــي المــــــادة 

) مـــــــن قـــــــانون العقـــــــود الإداریـــــــة فـــــــي فرنســـــــا، كـــــــذلك یوجـــــــد أســـــــلوب أخـــــــر، وهـــــــو طریقـــــــة ٣٦(

لصـــــــادر ) مـــــــن قـــــــانون العقـــــــود فـــــــي فرنســـــــا ا٣٨المســـــــابقات المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي المـــــــادة (

  . )٣( ٢٠٠٤) لسنه ١٥بموجب المرسوم رقم (

وعلــــى هــــذا فقــــد تعــــددت الأســــالیب التــــي تقــــوم مــــن خلالهــــا جهــــة الإدارة بــــإبرام عقودهــــا 

ـــــة  ـــــة والأســـــالیب الحدیث الإداریـــــة الإلكترونیـــــة، ویمكـــــن رد هـــــذه الأســـــالیب إلـــــى الأســـــالیب التقلیدی

ه الأســــالیب هــــي محـــــل بحــــث هـــــذه فــــي إبــــرام العقـــــود الإداریــــة الإلكترونیــــة، ولـــــذلك ســــتكون هـــــذ

 الدراسة. 

   

                                                           

 .٣/١٠/٢٠١٨)، مكرر (د)، في ٣٩) نشر هذا القانون، بالجریدة الرسمیة (مصر)، العدد (١(

(2)  L'article 33 du décret 2004-15 portant sur la code des marchés Publics 

(Jo-no.6 du 08/01/2004). 

 . ٧١) د. خالد ممدوح، المرجع السابق، ص٣(



٣١٠ 
 

  أهمیة الدراسة: 

تظهـــر أهمیـــة الدراســـة فـــي أن أســـالیب إبـــرام العقـــود الإداریـــة الإلكترونیـــة قـــد أنتشـــرت فـــي   

الكثیــر مــن الــدول العــالم ومنهــا فرنســا والكویــت ومصــر، كمــا أصــبحت الحاجــه ملحــة إلــى اللجــوء 

خاصة في ظل ظهور وانتشار فیروس كورونا المستجد، لأسالیب إبرام العقود الإداریة الإلكترونیة 

والمحافظة على التباعد الاجتماعي، هذا و بالإضافة إلى اهتمام اتفاقیات التجارة العالمیة بتطویر 

أسالیب إبرام العقود الإداریة الإلكترونیة، لأن العقود الإداریـة لیسـت وسـیلة لتلبیـة الخـدمات العامـة 

تســتخدمها الــدول المتعاقــدة لتطــویر الاســتثمار الــداخلي والخــارجي،  فحســب، بــل وســیلة اقتصــادیة

والمساهمة في تطویر اقتصاد الدول سواءً على المستوى الإقلیمي أو على المستوى العـالمي، كمـا 

تظهر أهمیتها فـي أنهـا تقـدم تحلـیلاً لنصـوص إجـراءات وأسـالیب إبـرام العقـود الإداریـة الإلكترونیـة 

وبیة والقانون الفرنسي وبعض التشریعات العربیـة مثـل الكویـت ومصـر، وذلـك في التوجیهات الأور 

من أجل دعوة المشـرّع الكـویتي والمصـري لمواكبـة التطـور وصـیاغة قـوانین جدیـدة للعقـود الإداریـة 

  تسایر الدول المتقدمة في هذا المجال كفرنسا. 

  هدف الدراسة: 

الإلكترونــي، هــو محاولــة الوصــول إلــى  إن الهــدف مــن دراســة أســالیب إبــرام العقــد الإداري

النظام القانوني السلیم الذي ینسجم وخصوصیة العقد الإداري الإلكتروني، ولاسیما في مجال إبرام 

  هذا العقد. 

  مشكلة الدراسة:

إن المشكلة الرئیسیة التـي واجهتنـا فـي بحـث العقـود الإداریـة الإلكترونیـة، هـي عـدم وجـود 

نظام متكامل یحكم إبرام هذا النوع من العقود وینسجم مع خصوصیته، الأمر الذي یتطلـب تحدیـد 

ماهیة طبیعة العقد الإداري الإلكتروني، فضلاً عن مدى تـأثیر الوسـائط الإلكترونیـة خاصـة شـبكة 

  نترنت على المبادئ العامة لإبرام العقود الإداریة التقلیدیة. الإ

  فرضیة الدراسة:

نسعى في هذا البحث إلى الإجابة على التساؤل الرئیسي الذي یشكل فحوى الفرضـیة: مـا 

  هي خصوصیة العقد الإداري الإلكتروني بالنسبة للعقد الإداري التقلیدي وطرق ووسائل إبرامه؟ 

  یسي ینقسم إلى تساؤلات فرعیة هي: وهذا التساؤل الرئ

 ماهیة العقد الإداري الإلكتروني وخصائصه؟  -١

 ماهیة المعاییر العضویة والموضوعیة للعقد الإداري الإلكتروني؟ -٢

 ماهي أسالیب إبرام العقد الإداري الإلكتروني؟ -٣

  ماهو الفرق بین أسالیب إبرام العقد الإداري الإلكتروني التقلیدیة والحدیثة؟  -٤
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  منهج الدراسة:

لقـــد اعتمـــدت فـــي هـــذه الدراســـة علـــى المـــنهج التحلیلـــي المقـــارن، وذلـــك مـــن خـــلال تحلیـــل   

النصـــوص القانونیـــة الخاصـــة بالموضـــوع ســـواء فـــي التوجیهـــات الأوروبیـــة أو القـــانون الفرنســـي أو 

كـون القانون الكویتي أو القانون المصري، مـع تحلیـل آراء الفقهـاء فـي هـذا الشـأن، كمـا أثـرت أن ت

هذه الدراسة مذیلة بالمنهج المقارن، وذلك للاستفادة من الدراسـات التـي عنیـت بهـذا الموضـوع فـي 

التشــریعات محــل المقارنــة، وحتــى نضــع الحلــول التشــریعیة والفقهیــة فــي هــذا الشــأن أمــام المشــرّع 

مجــال الكــویتي والمصــري، للاســتفادة منهــا فــي الجوانــب التــي لــم تحظــى بَعــدُ بتنظــیم قــانوني فــي 

  العقود الإداریة الإلكترونیة.

  خطة الدراسة:

لقـــد تعـــددت الأســـالیب التـــي تقـــوم مـــن خلالهـــا الإدارة باختیـــار المتعاقـــد معهـــا فـــي العقـــود 

الإداریة الإلكترونیة، ویمكن رد هذه الأسـالیب إلـى الأسـلوب التقلیـدي والأسـلوب الحـدیث فـي إبـرام 

الأســـالیب التقلیدیـــة والحدیثـــة لإبـــرام العقـــود الإداریـــة  العقـــود الإداریـــة الإلكترونیـــة، وللوصـــول إلـــى

الإلكترونیــة، كــان لابــد مــن تقســیم هــذه الدراســة إلــى مبحــث تمهیــدي ومبحثــین آخــرین علــى النحــو 

  التالي:

  المبحث التمهیدي: ماهیة العقد الإداري الإلكتروني.

  .المبحث الأول: الأسالیب التقلیدیة لإبرام العقد الإداري الإلكتروني

  المبحث الثاني: الأسالیب الحدیثة لإبرام العقد الإداري الإلكتروني. 
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  المبحث التمهیدي

  ماهیة العقد الإداري الإلكتروني

یقتضى البحث في ماهیة العقد الإداري الإلكترونـي تحدیـد هـذا المفهـوم مـن خـلال تعریفـه 

  ثم عرض خصائصه، تمهیداً لبیان معاییر تمییزه عن العقد المدني. 

لــذا ســنتناول ماهیــة العقــد الإداري الإلكترونــي فــي مطلبــین نتطــرق فــي الأول إلــى مفهــوم 

ـــــد الإداري  ـــــى معـــــاییر العق العقـــــد الإداري الإلكترونـــــي، فـــــي حـــــین نســـــلط الضـــــوء فـــــي الثـــــاني عل

  الإلكتروني، وذلك  على النحو الآتي: 

  المطلب الأول

  مفهوم العقد الإداري الإلكتروني

قـــد الإداري الإلكترونـــي یقتضـــى تعریفـــه ثـــم نتطـــرق إلـــى خصائصـــه، إن تحدیـــد مفهـــوم الع

  وسنتناول ذلك في الفرعین الأتیین: 

  الفرع الأول

  تعریف العقد الإداري الإلكتروني

یتمثل العقد بصفة عامة، بأنه "تلاقي إرادتین أو أكثر علـى إحـداث أثـر قـانوني معـین، وأن 

العقد من حیث تكوینه إما أن یكون رضائیاً أو شـكلیاً أو عینیـاً. وهـو مـن حیـث الأثـر إمـا أن یكـون 

 ملزمــاً للجــانبین أو ملزمــاً لجانــب واحــد، وإمــا أن یكــون عقــد معاوضــة أو عقــد بیــع، وهــو مــن حیــث

  .)١(الطبیعة إما أن یكون عقداً فوریاً أو عقداً مستمراً، وإما أن یكون محدداً أو عقداً احتمالیاً" 

أما العقد الإداري فیعرف بشكل عام بأنه "ذلك العقد الذي یبرمه أحـد الأشـخاص المعنویـة 

المقررة في  العامة لإدارة وتسییر مرفق عام، ابتغاء تحقیق مصلحة عامة، متبعاً في هذا الأسالیب

القانون العام، بما یعني انطـواءه علـى شـرط أو أخـر مـن الشـروط غیـر المألوفـة فـي عقـود القـانون 

  .)٢(الخاص" 

وفــي الواقــع أن العقــد الإداري الإلكترونــي، لا یخــرج فــي بنائــه وطبیعتــه وأركانــه عــن هــذا 

عقـد، لكـن مـا یمیـز هـذا السیاق، ومن ثم یخضع في تنظیمـه للأحكـام الـواردة فـي النظریـة العامـة لل

  .)٣(العقد هو مدى تأثیر الطابع الإلكتروني علیه وخاصة شبكة الإنترنت التي یتم من خلالها 

                                                           

) د. رحیمه الصغیر، العقد الإداري الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الطبعة الأولى، ١(

 . ٤٢، ص٢٠١٠

 .  ٦، ص٢٠٠٧لطبعة الأولى، ) د. محمود عاطف البنا، العقود الإداریة، دار الفكر العربي، القاهرة، ا٢(

) د. محمد أمین، العقد الإداري والعقد الإداري الإلكتروني، دار الكتب والدراسات العربیة، الإسكندریة، ٣(

 . ٢٢٦، ص٢٠١٨
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ـــــــام الأول  ـــــــه "عقـــــــد إداري فـــــــي المق ـــــــه العقـــــــد الإداري الإلكترونـــــــي بأن   هـــــــذا ویعـــــــرّف الفق

  .)١(ونیة" یتم إبرامه بوسیلة إلكترونیة ولا یلزم أن یتم من بدایته لنهایته بطریقة إلكتر 

كمــا عرّفــه جانــب آخــر بأنــه "لا یعــدو أن یكــون إتفاقــاً یبرمــه شــخص معنــوي عــام بوســائل 

إلكترونیــة كلیــاً أو جزئیــاً، بقصــد تســییر مرفــق عــام أو تنظیمــه وتتجــه فیــه نیــة الإدارة إلــى الأخــذ 

قلیدیة المسـتندة بأحكام القانون العام، وبالتالي إختلفت وسیلة التعاقد عن تلك المتبعة في العقود الت

إلــى الكتابــة الورقیــة، فــي حــین أنهــا فــي العقــود الإداریــة الإلكترونیــة تســتند إلــى وســائل إلكترونیــة، 

  .)٢(وعن بُعد ودون تبادل مادي للأوراق" 

بینما عرّفـه جانـب ثالـث بأنـه "عقـد یكـون أحـد أطرافـه شخصـاً معنویـاً عامـاً، ویتعلـق بأحـد 

ویـتم إثباتـه بـذات  –بشكل جزئي أو كلي  –المرافق العامة، ویبرم وینفذ بوسیلة إلكترونیة أو أكثر 

ثنائیة الوسیلة، وتظهر فیه النیة في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمین العقد شـروطاً اسـت

  .)٣(غیر مألوفة في المعاملات الإلكترونیة في عقود القانون الخاص" 

ومن هنا نؤكد أن العقد الإداري الإلكتروني لـیس صـورة مـن صـور العقـود الإداریـة، وإنمـا 

هو عقد من العقود الإداریـة المألوفـة، ولكـن مـع اخـتلاف وسـیلة التعاقـد، فـالعقود الإداریـة التقلیدیـة 

لإجـــراءات والطـــرق العادیـــة المســـتنده إلـــى الكتابـــة الورقیـــة أساســـاً، فـــي حـــین أن العقـــود تبـــرم وفقـــاً ل

الإداریـــة الإلكترونیـــة تبـــرم بطـــرق إلكترونیـــة تـــتم عـــن بُعـــد، ودون تبـــادل مـــادي لـــلأوراق والوثـــائق 

  والمستندات. 
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٣١٤ 
 

  الفرع الثاني

  خصائص العقد الإداري الإلكتروني  

لناهــــا للعقــــد الإداري الإلكترونــــي، یمكــــن أن نســــتخلص مــــن التعریفــــات الســــابقة التــــي تناو 

  الخصائص والممیزات التي تمیزه عن باقي العقود التقلیدیة وتتمثل تلك الخصائص بالآتي: 

یتمیز العقد الإداري الإلكتروني بإبرامه عن طریق الوسائل الإلكترونیة، وهذه الخاصـیة تعتبـر  -١

قـود الأخـرى فهمـا لا یختلفـان مـن حیـث الموضـوع أهم ما یمیز العقد الإلكتروني عـن بـاقي الع

أو الأطــراف بــل مــن حیــث طریقــة الإبــرام ووســائل الإثبــات، حیــث یمكــن أن یــرد محــل العقــد 

الإداري الإلكترونــي علــى كافــة الأشــیاء والخــدمات التــي یجــوز التعامــل فیهــا، أمــا عــن أطرافــه 

لكترونــي بــین الأفــراد والأشــخاص فهــم أنفســهم فــي عقــد آخــر، كمــا یــتم إبــرام العقــد الإداري الإ

 .)١(المعنویة العامة من مؤسسات وهیئات عامة 

تتمیز العقود الإداریة الإلكترونیة بأنها نوع خاص من العقود التي تبرم عن بُعد، أو ما یسمى  -٢

عقود المسافة، وتُعرف العقود عن بُعد بأنها "كل عقد یتعلق بتقدیم منتج أو خدمة یتم بمبـادرة 

مــن المــورد، دون حضــور مــادي متــزامن بینــه وبــین المســتهلك، بإســتخدام تقنیــة الاتصــال عــن 

 . )٢(عد" بُ 

ویُلاحــظ مــن خصــائص العقــود عــن بُعــد أنهــا مــن العقــود التــي تــتم بــین غــائبین أي دون 

الحضــور المــادي للطــرفین، حیــث لا یمكــن التأكــد مــن أهلیــة الطــرف الأخــر، وصــفته فــي التعاقــد، 

فضلاً عن الغموض الذي قد یصیب الإثبات والتنفیذ، لكن العقود الإلكترونیة التي تتم عـن طریـق 

ة الإنترنت تسمح بوجود افتراضي للأطراف وإجراء حـوار شـامل للعقـد وتنفیـذه، حیـث لا یوجـد شبك

  . )٣(فارق زمني بین الإیجاب والقبول على الشبكة كما یتم الوفاء من خلالها 

وعلــى هــذا یتجــه فریــق مــن الفقهــاء إلــى عــدم إعتبــار العقــود التــي تبــرم عبــر الإنترنــت مــن 

غــائبین، بــل أن هــذه العقــود تــتم بــین غــائبین فــي المكــان حاضــرین فــي قبیــل العقــود المبرمــة بــین 

 . )٤(الزمان 
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٣١٥ 
 

یتمیـــز العقـــد الإلكترونـــي غالبـــاً بالطـــابع الـــدولي، نظـــراً لأن وســـیلة إبرامـــه الســـائدة هـــي شـــبكة  -٣

الإنترنت التي ترتبط بها غالبیة دول العالم، وتثیر هذه الخاصیة الكثیر مـن المسـائل القانونیـة 

 قانون الواجب التطبیق، والمحكمة المختصة بمنازاعات إبرام العقد الإلكتروني. كمعرفة ال

یتمیـــز تنفیـــذ العقـــد الإداري الإلكترونـــي عـــن تنفیـــذ العقـــد العـــادي، حیـــث یمكـــن أن یبـــرم العقـــد  -٤

ـــة للتســـلیم المعنـــوي  ـــاك إمكانی ـــر شـــبكة الإنترنـــت، إذ أصـــبح هن الإداري الإلكترونـــي وینفـــذ عب

ا إلكترونیــــاً مثــــل بــــرامج الحاســــب والتســــجیلات الموســــیقیة والاستشــــارات للمنتجــــات أو تســــلیمه

 .)١( الطبیة

یتمیز العقد الإلكتروني عـن العقـد التقلیـدي بالإثبـات والوفـاء، حیـث یمكـن أن یـتم إثبـات العقـد  -٥

الإلكترونــي عبــر المحــرر الإلكترونــي والتوقیــع الإلكترونــي، كمــا یمكــن اســتعمال وســائل الــدفع 

للوفـــــاء بـــــالثمن مثـــــل: النقـــــود الإلكترونیـــــة والبطاقـــــات البنكیـــــة والأوراق التجاریـــــة  الإلكترونیـــــة

 .    )٢(الإلكترونیة

یتمیـز العقـد الإلكترونــي بحـق العــدول، وهـذا علــى خـلاف القواعــد العامـة فــي العقـود التقلیدیــة،  -٦

الإیجـاب بـالقبول، ولكـن لخصوصـیة العقــد  حیـث إنـه لا یمكـن الرجـوع عـن العقـد إذا تــم إلتقـاء

الإلكترونــي والعقــد عــن بُعــد، أعطــى القــانون للقابــل حــق العــدول؛ نظــراً لعــدم وجــود الإمكانیــة 

 . )٣( الفعلیة لمعاینة محل العقد، والإلمام بخصائصه قبل إبرام العقد

   

                                                           

 . ٤٣مین، المرجع السابق، ص) د. محمد أ١(
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٣١٦ 
 

  المطلب الثاني

  معاییر العقد الإداري الإلكتروني

إن دراســـة معـــاییر العقـــد الإداري الإلكترونـــي تســـتوجب تقســـیم هـــذا المطلـــب إلـــى الفـــرعین 

  التالیین: 

  الفرع الأول

  المعیار العضوي للعقد الإداري الإلكتروني

  استقر الفقه والقضاء في مصر وفرنسا والكویت على تعریف العقد الإداري بأنه: 

م بقصـد إدارة مرفـق عـام أو بمناسـبة "العقد الذي یبرمـه شـخص مـن أشـخاص القـانون العـا

تسییره، وتظهر نیته في الأخذ بأسلوب القـانون العـام وذلـك بتضـمین العقـد شـرطاً أو شـروطاً غیـر 

  .)١(مألوفة في عقود القانون الخاص"

وإذا كانت القواعد العامة في هذا المعیار توجب وجود الشخص المعنوي العـام فـي العقـد، 

إلاّ أن القضاء الإداري ولاسیما في فرنسا ومصر والكویـت لـم یعـد یتشـدّد فـي شـرط إبـرام الشـخص 

المعنـــوي العـــام للعقـــد بذاتـــه، وأخـــذ یقـــر بإمكانیـــة إبرامـــه مـــن خـــلال شـــخصٍ آخـــر بالوكالـــة، وفـــي 

الأخیــرة ذهــب القضــاء الإداري فــي فرنســا خطــوة أبعــد بــإقراره إمكانیــة إبــرام العقــد مــن قبــل  الســنوات

أشخاصٍ من أشخاص القانون الخاص بالإنابة الضمنیة عن شخص معنوي عام إذا كان شـخص 

  .)٢(القانون الخاص قد تعاقد لحساب الشخص العام كما لو كان مخولاً بذلك 

ءً علـى هـذا المعیـار فـإن الشـخص المعنـوي العـام الممثـل وتأسیساً علـى مـا سـبق، فإنـه بنـا

ــــة أو أحــــد مؤسســــاتها، أو أحــــد أشــــخاص القــــانون الخــــاص بموجــــب الوكالــــة الصــــریحة أو  بالدول

الضمنیة یمكنه إبرام العقد الإداري الإلكتروني من خلال استخدامه لشبكة الإنترنـت، وبالتـالي فـإن 

العقـد المـدني لا یشـكل صـعوبة فـي تحدیـد طبیعـة هـذا  المعیار العضوي لتمییز العقـد الإداري عـن

ـــــــــة الصـــــــــادرة  ـــــــــود الإداری ـــــــــة الخاصـــــــــة بـــــــــإبرام العق ـــــــــك لكـــــــــون التوجیهـــــــــات الأوروبی   العقـــــــــد، وذل

، قــد أعطــت مفهومـاً آخــر للشــخص المسـؤول عــن العقــد، وقـد أطلقــت علیــه تســمیة )٣( ٢٠٠٤عـام 

                                                           

) د. سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الخامسة، ١(
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الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الطبعة  كذلك انظر: د. ماجد -

 . ١٥، ص٢٠٠٤الأولى، 

 . ٢٤٩) د. محمد أمین، المرجع السابق، ص٢(

الخاص بالتنسیق في إجراءات إبرام عقود  ٢٠٠٤) لسنه ١٨) تتمثل هذه التوجیهات في المرسوم رقم (٣(

الخاص بإجراءات إبرام  ٢٠٠٤) لسنه ١٧الأشغال والخدمات والتورید، وكذلك الحال في المرسوم رقم (

 عقود المیاه والطاقة. 



٣١٧ 
 

ام العقـــود الإداریـــة للدولـــة أو أحـــد الســـلطات المتعاقـــدة لیشـــمل علـــى غـــرار القواعـــد العامـــة فـــي إبـــر 

  .)١(مؤسساتها، فضلاً عن وكیل الشخص المعنوي العام 

وبما أن التوجیهات الأوربیـة تتمتـع بخصوصـیة لكونهـا تتسـم بالطـابع الـدولي، فإنـه یترتـب 

 على ذلك إمكانیة إبرام العقود الإداریة الإلكترونیة بین الدول الأوروبیة وبـین دول العـالم، هـذا وقـد

تأثر قانون العقود الإداریة في فرنسا إلى حدٍ ما بهذه التوجیهات، وهذا ما یمكن أن نستخلصه من 

مضمون نص المادة الثانیة، حیث أشارت إلى إمكانیة قیام الدولـة بـإبرام عقـود إداریـة مـع دولـة أو 

  .)٢(عدة دول في مجال الأشغال والخدمات 

لحاضــر فــي تحدیــد العقــد الإداري الإلكترونــي وبالتــالي فإنــه لا توجــد صــعوبة فــي الوقــت ا

عـن طریــق هــذا المعیـار، ففــي ظــل العولمــة والتـدویل أصــبح مــن الممكـن للــدول وأشــخاص القــانون 

العام فضلاً عن أشخاص القانون الخاص بموجب وكالة صریحة أو ضمنیة كما سـبق إبـرام العقـد 

  .)٣(الإداري الإلكتروني 

دة بـنص القـانون كعقـد الأشـغال العامـة وعقـود المـال العـام والعقود الإداریة في فرنسا محـد

وعقود التورید، وبالتالي لا توجد صعوبة في تحدیدها، أما في مصر والكویت فـإن العقـود الإداریـة 

تعد عقوداً إداریة بطبیعتها ووفقاً لخصائصها الذاتیة، لا بـنص القـانون كمـا هـو الحـال فـي فرنسـا، 

قــد إداري إلكترونـي عـن طریـق المعیــار العضـوي فـي مصـر والكویــت، وعلیـه فـإن إمكانیـة وجـود ع

توجـــب صـــدور حكـــم قضـــائي مـــن القضـــاء الإداري یحـــدد خصـــائص هـــذا العقـــد ویمیـــزه عـــن العقـــد 

  المدني. 

   

                                                           

)، العدد ١٠وإثباته، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد ( ) د. قیدار عبد القادر، إبرام العقد الإداري الإلكتروني١(

 . ١٥٥، ص٢٠٠٨)، ٣٧(

 .  ٢٤٩) د. محمد أمین، المرجع السابق، ص٢(

 . ٥٢) د. رحیمه الصغیر، المرجع السابق، ص٣(



٣١٨ 
 

  الفرع الثاني

  المعیار الموضوعي للعقد الإداري الإلكتروني

إن مــا یمیّــز العقــد الإداري الإلكترونــي عــن العقــود العادیــة أو التقلیدیــة هــو طریقــة الإبــرام 

لكونــه یــتم عبــر الوســائط الإلكترونیــة، وبالتــالي فــإن الســؤال الــذي یطــرح نفســه هــو هــل تــؤثر هــذه 

  الوسائط في مضمون العقد وجوهره؟ 

لإلكتروني یتفق مع العقد العادي وللإجابة على هذا التساؤل فإننا نقول أن العقد الإداري ا

أو التقلیــدي مــن حیــث الأركــان والآثــار، وبالتــالي فــإن تلــك الوســائط لا تــؤثر فــي مضــمون العقــد 

  وجوهره. 

وعلـــى ذلـــك فـــإن التوجیهــــات الأوروبیـــة الخاصـــة بـــإبرام العقــــود الإداریـــة لاســـیما التوجیــــه 

نظیم وإدارة المرافق العامة في تحدید فیما یتعلق باتصال العقد بت ٢٠٠٤) لسنه ١٨الأوروبي رقم (

العقـــد الإداري قـــد خـــص عقـــد التوریـــد وعقـــد الأشـــغال العامـــة وعقـــد الخـــدمات بـــالإبرام عـــن طریـــق 

ســــي فضــــلاً عــــن مجلــــس الدولــــة وســــائط إلكترونیــــة، كمــــا أكــــد علیهــــا قــــانون العقــــود الإداریــــة الفرن

  .)١(الفرنسي

لاكتســاب العقــد الصــفة الإداریــة فــي هــذا ویتمثــل المعیــار الموضــوعي الــذي یجــب تــوافره 

ارتباط العقد بتسییر مرفق عام، أو أن یتضمن العقد شروطاً غیر مألوفه، وذلك بأن یتصف العقد 

ببعض الصفات في شروطه، أو في موضوعه التي تتصل بالسـلطة العامـة والمرافـق العامـة، فإمـا 

مثلـة فـي وجـود شـروط غیـر مألوفـة أن تتضمن شروط العقـد إسـتخدام إمتیـازات السـلطة العامـة المت

في القانون الخاص، وإما أن تكون موضوعة من أجـل تنفیـذ مهمـة المرفـق العـام، وإن كـان معیـار 

  .)٢(الشروط غیر المألوفة یحتل مرتبة تالیة في الأهمیة للمرفق العام 

، وهذا وإن كانت هناك إشـكالیة أو صـعوبات فـي تحدیـد معـاییر العقـد الإداري الإلكترونـي

إلاّ أن هــذا العقــد الإداري الإلكترونــي یتمیــز بطبیعــة خاصــة علــى خــلاف العقــد الإلكترونــي وذلــك 

لتمیــزه بخصــائص العقــد الإداري مــن جهــة، وخصــائص العقــد الإلكترونــي مــن جهــة أخــرى، ولــذلك 

  .)٣(لابد من ضرورة اللجوء إلى القضاء الإداري لحل هذه الإشكالیة 

عدم وجود تحدید قانوني للعقود الإداریة، فإن ذلك سیبقي هذا ویتبین لنا هنا، أنه في ظل 

الأمر خاضعاً إلى موقف القضاء الإداري من معـاییر تحدیـد الطبیعـة الإداریـة لعقـود الإدارة، وهـو 

مــا یتطلــب حتمــاً تــوافر شــروطاً معینــة وهــي أن یكــون ذلــك العقــد الــذي یبرمــه شــخص معنــوي مــن 

                                                           

 . ٥٣) د. رحیمه الصغیر، المرجع السابق، ص١(

 . ٣١) د. ماجد الحلو، المرجع السابق، ص٢(

 . ١٥٧ر، المرجع السابق، ص) د. قیدار عبدالقاد٣(
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وإدارة أحد المرافق العامة، وأن تظهر نیته فـي الأخـذ بأسـلوب  أشخاص القانون العام بقصد تسییر

القــانون العـــام، وذلـــك بتضــمین العقـــد شـــروطاً إســتثنائیة غیـــر مألوفـــة فــي عقـــود القـــانون الخـــاص، 

ولذلك نرى هنا الأخذ بالمعیار الموضوعي للعقد الإداري الإلكترونـي وتطبیقـه، لأنـه یعـد باعتقادنـا 

الطبیعــة الإداریــة للعقــود الإلكترونیــة خاصــة فــي القــانون المصــري والقــانون معیــاراً مناســباً لتحدیــد 

  الكویتي. 
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  المبحث الأول

  الأسالیب التقلیدیة لإبرام العقد الإداري الإلكتروني

لقــد تبنــت أغلبیــة دول العــالم نظــام الحكومــة الإلكترونیــة ســواء كانــت مــن الــدول الغنیــة أو 

الـــدول الفقیـــرة، لتحقیـــق أحســـن الخـــدمات وأســـرعها للمـــواطنین وتحقیـــق النفـــع العـــام، ولـــذلك تعـــرّف 

الحكومــة الإلكترونیــة بأنهــا: "اســتغلال تكنولوجیــا المعلومــات والإتصــالات لتطــویر وتحســین تــدبیر 

ئون العامـــة مُمثلـــةً فـــي إنجـــاز المعـــاملات والخـــدمات الحكومیـــة الرســـمیة، ســـواء بـــین الجهـــات الشـــ

الحكومیــة أو بینهــا وبــین المتعــاملین معهــا عــن طریــق الــنظم المعلوماتیــة التــي تعتمــد علــى الشــبكة 

  .)١( العنكبوتیة وفق الضمانات الأمنیة التي تحمي المتعاملین معها والجهة مقدمة الخدمة"

ویترتب على تطبیق نظام الحكومة الإلكترونیة العدید من المزایا، من أهمها قیام هذه هذا 

الحكومة الإلكترونیة بإبرام العقد الإداري الإلكتروني، وذلك لتیسیر أداء الخدمات للجمهور وإنجاز 

  الخدمات المطلوبة، وسهولة تبسیط الإجراءات الحكومیة. 

لعقــد الإداري الإلكترونــي، والتــي تناولناهــا فــي المبحــث هــذا وبــالرجوع للتعریفــات الســابقة ل

التمهیدي من هذه الدراسة، یتضح لنا أن مـن أهـم مـا یمیـز العقـد الإداري الإلكترونـي هـي أسـالیب 

  إبرامه عن طریق الوسائل الإلكترونیة، فهناك أسالیب تقلیدیة وأسالیب حدیثة لإبرامه.

لإبرام العقد الإداري الإلكترونـي، وذلـك مـن خـلال ولذلك سنقوم بدارسة الأسالیب التقلیدیة 

مطلبــین نتنــاول فــي المطلــب الأول أســلوب الممارســة لإبــرام العقــد الإداري الإلكترونــي، فــي حــین 

نتناول في المطلب الثاني الأسالیب التقلیدیة الأخرى لإبرام العقـد الإداري الإلكترونـي، وذلـك علـى 

  النحو التالي: 

  المطلب الأول 

  ب الممارسة لإبرام العقد الإداري الإلكترونيأسلو 

إن دراسة أسلوب الممارسـة لإبـرام العقـد الإداري الإلكترونـي تسـتوجب تقسـیم هـذا المطلـب 

  إلى الفرعین التالیین: 

 الفرع الأول

  مفهوم أسلوب الممارسة لإبرام العقد الإداري الإلكتروني

ستثناءات التـي تـرد علـى القاعـدة العامـة یعتبر أسلوب الممارسة الذي تتبعه الإدارة من الا

في التعاقد بطریـق المناقصـة، حیـث تقـوم جهـة الإدارة مـن خـلال اتباعهـا هـذا الأسـلوب بالتفـاوض 

مع عدد من الشركات والأفراد للتعرف على أسعارهم لكي تختار من بینهم من تتعاقد معه، وتتمتع 

  اقد بطریق المناقصة. في ذلك بحریة كبیرة على خلاف الحال بالنسبة للتع

                                                           

 . ٢٤، ص٢٠٠٨) د. عبدالفتاح مراد، الحكومة الإلكترونیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة، ١(



٣٢١ 
 

هــذا وقــد تكــون الممارســة عامــة أو محــدودة، ففــي الممارســة العامــة یــتم الســماح لكــل مــن 

تتوافر فیه الشروط المنصوص علیها في كراسة الشروط التقدم بعطائه للجهة المختصة، بینما في 

أشــخاص أو  الممارسـة المحـدودة یكــون التعاقـد علــى أشـیاء بعینهـا أو أعمــال ینبغـي أن تطلــب مـن

  جهات بذاتها، أو من أماكن إنتاجها أو أن یتم التعاقد بشأنها بطریقة سریة. 

بشــأن تنظــیم التعاقــدات التــي تبرمهــا  ٢٠١٨) لســنه ١٨٢وهــذا مــا أكــد علیــه القــانون رقــم (

) منه بشأن الممارسـة المحـدودة، والتـي نصـت علـى أن: ٥٥الجهات العامة في مصر في المادة (

ـــد بطریـــق ٥٤مـــن المـــادة ( ٢ ،١ي البنـــدین "مـــع مراعـــاة حكمـــ ـــانون، یقتصـــر التعاق ) مـــن هـــذا الق

الأصـناف التـي یـتم تصـنیعها أو اسـتیرادها أو  -١الممارسة المحدودة في أیاً من الحالات الآتیـة: 

تقدیمها مـن قبـل أشـخاص أو كیانـات بـذاتها، أو الأصـناف التـي تقتضـي طبیعتهـا أو الغـرض مـن 

التعاقــــدات المرتبطـــــة  -٢اختیارهــــا أو شـــــراؤها مــــن أمــــاكن إنتاجهـــــا.  الحصــــول علیهــــا أن یكـــــون

الأصــناف أو الأعمــال أو الخــدمات التــي تتطلــب أن تكــون متوافقــة  -٣باعتبــارات الأمــن القــومي. 

مع ما هو موجود حالیـاً بسـبب عـدم وجـود بـدائها لهـا وتكـون متـوافرة لـدى أكثـر مـن مصـدر"، كمـا 

ون بشـأن آلیـة الممارسـة، والتـي نصـت علـى أن: "تـتم الممارسـة ) مـن ذات القـان٥٦نصت المـادة (

بنوعیها بقیام مقدمي العطاءات المقبولة عروضهم فنیاً دون غیرهم بالتمـارس فـي الجلسـة المحـددة 

لــذلك مــن خــلال جولــة أو عــدة جــولات وصــولاً لإختیــار العطــاء الأفضــل شــروطاً تعاقدیــة، والأقــل 

نظـام النقـاط، وتسـتخدم المنظومـة الإلكترونیـة المخصصـة لـذلك فـور سعراً ما لم یكن التقیـیم فیهـا ب

اكتمالهــا وإنتظامهــا، وذلــك فیمــا یــتم میكنتــه وإتاحتــه مــن إجــراءات"، ویجــوز للجهــة الإداریــة التعاقــد 

علـــى احتیاجاتهـــا بإتبـــاع أي طریـــق مـــن طـــرق التعاقـــد الـــواردة فـــي الفقـــرة الأولـــى مـــن هـــذه المـــادة 

) من ذات القانون، وفي جمیع الحالات یتم ٦٥إطاري وفقاً لحكم المادة ( للوصول إلى إبرام اتفاق

  .)١(التعاقد في الحدود وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفیذیة

وأمـــا الوضـــع فـــي فرنســـا، فقـــد مـــنح القـــانون الفرنســـي لجهـــة الإدارة ســـلطة تقدیریـــة فـــي أن 

ممارسة العامة والممارسة المحدودة، فلـم یحـد مـن حـالات الممارسـة المحـدودة تختار بین أسلوب ال

) من قانون العقود الإداریة الفرنسي من ٣٣كما فعل القانون المصري، وهذا ما تؤكد علیه المادة (

  .)٢(أن الشخص المسؤول عن العقد حُرٌ في الإختیار بین شكلي الممارسة 

                                                           

بشأن تنظیم التعاقدات التي تبرمها الجهات  ٢٠١٨) لسنه ١٨٢) من القانون رقم (٧) انظر: نص المادة (١(

 . ٣/١٠/٢٠١٨) مكرر (د) بتاریخ ٣٩صر)، العدد (العامة، المنشور بالجریدة الرسمیة (م

(2) L'article 33-5 du code des marchés publics: (la personne responsable du 

marché est liber de choisir entre les deux forms d'appel d'offres). 



٣٢٢ 
 

) مــن اللائحــة التنفیذیــة ١١الكــویتي فــي نــص المــادة ( وأمــا فــي الكویــت فقــد بــیّن المشــرّع

بشأن المناقصات العامة شروط الممارسة العامة وهي على النحو  ٢٠١٦) لسنه ٤٩للقانون رقم (

  الآتي:

أن ترفــع الجهــة صــاحبة الشــأن مــذكرة مســببة للمجلــس بطلــب التعاقــد عــن طریــق الممارســة  -١((

 العامة. 

 یصدر المجلس قراره متضمناً أن تولىّ الجهة صاحبة الشأن أو الجهاز إجراءات الممارسة.  -٢

یتم الإعلان عن الدعوة للممارسة في الجریدة الرسمیة أو الموقع الإلكتروني للجهاز أو للجهة  -٣

 صاحبة الشأن.

روط أن یتضمن طلب العروض المالیة بیانات واضحة بشأن المواصفات والجودة والكمیـة وشـ -٤

 الدفع، والتسلیم وأي متطلبات أخرى، بما لا یتعارض مع أحكام القانون وهذه اللائحة. 

 أن یتم تقدیم العروض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ الإعلان.  -٥

أن تتضــمن وثــائق الممارســة تحدیــداً لطریقــة الترســیة ســواء بإختیــار أفضــل العــروض أو أقــل  -٦

كـــان التفـــاوض ســـیتم مـــع جمیـــع مقـــدمي العطـــاءات أو مـــع صـــاحب الأســـعار، وكـــذلك مـــا إذا 

العطــاء الأقــل ســعراً، وذلــك بعــد اســتیفاء الشــروط والمواصــفات المحــدودة فــي طلــب العــروض، 

أحكـام المناقصـة العامـة بمـا لا یتعـارض مـع  –عـدا مـا تقـدم  –وتسري على الممارسـة العامـة 

 .)١(طبیعتها))

  الفرع الثاني

  ارسة لإبرام العقد الإداري الإلكترونيإجراءات أسلوب المم

  الإعلان عن الممارسة إلكترونیاً:  -أولاً 

یجب على جهة الإدارة في حالة إسـتخدامها لأسـلوب الممارسـة فـي إبـرام عقودهـا الإداریـة   

بشـأن  ٢٠١٨) لسـنه ١٨٢الإلكترونیة أن تقوم بـالإعلان عنهـا، وعلـى هـذا فقـد جـاء القـانون رقـم (

) بشـأن ٨٤ات التـي تبرمهـا الجهـات العامـة فـي مصـر، والـذي أشـار فـي مادتـه رقـم (تنظیم التعاقـد

التعاقد الإلكتروني، حیث نصت هذه المادة على أنه : "یجب على الجهات الخاضعة لهذا القانون 

إتخــاذ إجــراءات التعاقــد إلكترونیــاً، وفقــاً لمــا یــتم میكنتــه مــن إجــراءات مــن خــلال منظومــة موحــدة 

نــة إلكترونیــاً، علــى أن تتبــع الإجــراءات الممیكنــة حــال اكتمالهــا وانتظامهــا. وتبــین ومنتظمــة ومؤم

اللائحة التنفیذیة لهذا القانون محتوى المنظومة الإلكترونیة وكیفیة تشـغیلها والضـوابط والإجـراءات 

) مـــن ذات القـــانون علــى أن : "یجـــب النشـــر عـــن ٢٠المتبعــة ذات الصـــلة"، وكمـــا نصــت المـــادة (

                                                           

بشأن المناقصات العامة بالكویت، بالمرسوم رقم  ٢٠١٦) لسنه ٤٩) نشرت اللائحة التنفیذیة للقانون رقم (١(

  . ٥/٢/٢٠١٧، في ١٣٢٦، بجریدة الكویت الیوم، السنة الثالثة والستون، العدد ٢٠١٧) لسنه ٣٠(
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) مــن هــذا القــانون ٧التــي یــتم طرحهــا بجمیــع طــرق التعاقــد المنصــوص علیهــا بالمــادة ( العملیــات

  على بوابة التعاقدات العامة ....".

) لســـنه ٦٩٢وأمـــا بالنســـبة للقـــانون الفرنســـي فقـــد نصّـــت المـــادة الثانیـــة مـــن المرســـوم رقـــم (

، والخــاص بــإجراءات إبــرام العقــود الإداریــة بوســائط إلكترونیــة، ٣٠/٤/٢٠٠٢الصــادر فــي  ٢٠٠٢

على أن: "یتم الإعلان، وهو ما ینطبق على الممارسة، في موقع النشرة الرسمیة لإعلانات العقود 

) مــن ٤٠ة، وفــي موقــع الشــخص المعنــوي المســؤول عــن التعاقــد"، وأنــه طبقــاً لــنص المــادة (الإداریــ

قــانون العقــود الإداریــة فــي فرنســا فــي فقرتهــا الأولــى، فــإن الشــخص العــام حُــرٌ فــي إختیــار الطریقــة 

یــورو، لــذا فیجــوز الإعــلان إمــا  ٩٠٠٠٠التــي یــتم بهــا الإعــلان إذا كانــت قیمــة الممارســة أقــل مــن 

قــع إلكترونــي أو الإعــلان فــي النشــرات الرســمیة الخاصــة بإعلانــات العقــود الإداریــة، ومــع علــى مو 

ذلك فإن الفقه الفرنسي یرى أن الإعلان على مواقع الإنترنت كافٍ وحده للإحاطة بالشروط الفنیة 

العقــود  والقانونیــة لإبــرام العقــود الإداریــة، كمــا أنــه یــوفر مبــدأ العلانیــة كــأهم المبــادئ العامــة لإبــرام

  .)١(الإداریة

، ٨/٣/٢٠٠٤الصــــادر فـــــي  ٢٠٠٤) لســـــنه ١٨هــــذا وكمـــــا أن التوجیــــه الأوروبـــــي رقــــم (

والخاص بالتنسـیق فـي إجـراءات إبـرام عقـود الأشـغال والتوریـد والخـدمات فـي أوروبـا، قـد أشـار فـي 

معرفـة ) منه علـى أهمیـة الإعـلان علـى مواقـع الإنترنـت للعقـود الإداریـة، لكونـه یعطـي ٣٦المادة (

كاملة للعقد من طرق المتعـاملین الاقتصـادیین، ولكـي یتحقـق ذلـك، یجـب أن یكـون الإعـلان علـى 

  موقع الجریدة الرسمیة للإتحاد الأوروبي.

وأمــا بخصـــوص إجـــراءات الممارســة المحـــدودة، فـــإن الإعــلان یجـــب أن یخـــص المـــوردین 

عضاء، بالإضافة إلى ذلـك فلقـد أقـرّ والمقاولین الأكثر تعاملاً مع السلطات المتعاقدة في الدول الأ

مجلــس الدولــة الفرنســي فــي أحــد أحكامــه، أن الإعــلان عــن طریــق وســیط إلكترونــي، كــافٍ لإعــلام 

  .)٢(المقاولین والمهندسین بالشروط والمواصفات الفنیة والمالیة للعقد 

د وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه فـــي حالـــة نشـــر الإعـــلان فـــي النشـــرة الرســـمیة لإعلانـــات العقـــو 

الإداریـــة أو علـــى موقـــع الشـــخص المعنـــوي العـــام علـــى الإنترنـــت، فإنـــه فیجـــب أن یتضـــمن نظـــام 

الاستشارة كراسة الشروط كل الوثائق والمعطیات التكمیلیة الخاصة بالعطاءات، وذلك طبقـاً لـنص 

، والتـــي نصـــت علـــى ((تأكیـــداً علـــى أحكـــام ٢٠٠٢) لســـنه ٦٩٢المـــادة الثانیـــة مـــن المرســـوم رقـــم (

) مــــن قــــانون العقــــود الإداریــــة، فــــإن علــــى الشــــخص العــــام أن یضــــع تحــــت تصــــرف ٥٦(المــــادة 

                                                           

 ا.   ) من قانون العقود الإداریة في فرنس٤٠) أنظر: الفقرة الأولى من نص المادة (١(

(2) Gérard Marcou, Le Régine de l’acte administrative face á l’électronique 

(colloque dé L’adminstration électronique aux services des citoyens – 

université de Paris I : Sorbonne – Brylant, Paris, 2003, P 92.  
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الأشـخاص المهتمــین بالعطـاءات علــى شــبكة الإنترنـت، نظــام الاستشــارة، كراسـة الشــروط والوثــائق 

  .)١(والمعلومات المكملة من أجل وضع الإعلان في المنافسة)) 

وبـي الســابق ذكرهـا، علــى وجــوب أن ) مــن التوجیــه الأور ٣٦وهـذا مــا أكدتـه أیضــاً المـادة (

یتضـــمن الإعـــلان مـــا یســـمى بالوثـــائق النموذجیـــة لإعلانـــات العقـــود، وفهـــرس مصـــطلحات العقـــود 

الصـــادر فـــي  ٢٠٠٢) لســـنه ١٩٥الإداریـــة التـــي أصـــدرها المجلـــس الأوروبـــي بموجـــب المرســـوم (

روط، لا ، ومــن ثــم یتبــین ممــا ســبق أن الإعــلان عــن الممارســة وطــرح كراســة الشــ١٦/١٢/٢٠٠٢

یمثل سوى دعوة للتعاقد ولا یعتبر إیجاباً من قبـل الإدارة، فالإیجـاب یتقـدم بـه مقـدم العطـاء ویجـب 

  .)٢(أن یتم وفقاً للشروط والأحكام التي قررتها الإدارة في هذه الكراسة 

وأود أن أشــیر هنــا إلــى أن الإعــلان عــن الممارســة فــي العقــد الإداري الإلكترونــي، یمثــل 

لــى التعاقــد، وعلــى مقــدمي العطــاءات احتــرام الشــروط والأحكــام المنصــوص علیهــا فــي ذلــك دعــوة إ

كراسة الشروط، كما یمكن للسلطة المتعاقدة إصـدار كتالوجـات خاصـة ونشـرها علـى موقعهـا علـى 

  .)٣(الإنترنت، تبین فیها قیمة العقد والشروط القانونیة والفنیة لذلك 

   تقدیم العطاءات إلكترونیاً: -ثانیاً 

إن تقدیم العطاء إلكترونیاً یـأتي وفقـاً لمـا أوجبـه مبـدأ حریـة المنافسـة الـذي یحكـم إجـراءات 

العقـــود الإداریـــة، والـــذي یتطلـــب ضـــرورة أن یتوجـــه جمیـــع المرشـــحین الـــذین تتـــوافر فـــیهم الشـــروط 

القانونیــة بعطــاءاتهم إلــى جهــة الإدارة، ویجــب أن یتضــمن هــذه العطــاءات حســب مــا أشــارت إلیــه 

والسـابق بیانهــا علــى إسـم الهیئــة أو الشــركة،  ٢٠٠٢) لســنه ٦٩٢دة الثانیــة مــن المرسـوم رقــم (المـا

إســـم الشـــخص الطبیعـــي الـــذي یمثلهـــا، وكـــذلك البریـــد الإلكترونـــي للهیئـــة أو لممثلهـــا حتـــى یتســـنى 

، ولــــذلك یجــــب علــــى المــــوردین أو المقــــاولین عنــــد التقــــدم بالعطــــاء )٤(التراســــل الإلكترونــــي معهــــا 

  نیاً مراعاة ما یلي: إلكترو 

  تقدیم العطاء على نموذج موقع الجهة الإداریة الإلكتروني:  - ١

تقوم جهة الإدارة بوضع نموذج المناقصة على موقعها الإلكتروني، وبالتالي فـإن كـل مـن 

البیانات الفنیة والمالیة للعطاء، ومن ثم یتم إرفاق جمیـع  یرغب في التقدم للمناقصة، علیه إستیفاء

المســتندات المطلوبــة بالعطــاء بــالنموذج الفنــي المقــدم إلكترونیــاً عــن طریــق إرســال نســخة للموقــع 

الإلكترونـــي بعـــد نســـخها بواســـطة الماســـح الضـــوئي، وفـــي هـــذا الصـــدد صـــدر قـــرار رئـــیس مجلـــس 

                                                           

(1)  Voir L'article 2-1 du décret 2002-692 de la dématérialisation des 

procédures de passation des marchés publics. 

 . ١٥٢، ص٢٠٠٠) د. جابر نصار، العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة، ٢(

(3)  voir l'article 12 de la directive européenne. No: 2004-18. 

(4)  Article 2 du décret 2002 - 692. 
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شأن تكامل وتبادل البیانات القومیة والخدمات بـین في  ٢٠١٠) لسنه ٨٥٦الوزراء المصري رقم (

الجهات الحكومیة، حیث نصت المادة الثالثة منه على أنـه : "تلتـزم الجهـات الحكومیـة التـي لـدیها 

قواعد بیانات قومیة بتبادل البیانات فیما بینها، بما لا یتعارض مع قواعد السریة والخصوصیة في 

ي القـوانین مـن خـلال الشـبكة الحكومیـة لتبـادل البیانـات بـین تبادل المعلومات المنصوص علیهـا فـ

الجهــات الحكومیــة، والتــي تنفــذها وتــدیرها وتشــرف علیهــا الوحــدة الفنیــة المختصــة بالمعهــد القــومي 

لــلإدارة، وبمجــرد الانتهــاء مــن ربــط الجهــات الحكومیــة، یكــون فــي مقــدور جهــة الإدارة التأكــد مــن 

 .)١(إرفاق المستندات المؤیدة لصحتها"  بیانات المقاول دون الحاجة إلى

  التوقیع على العطاء إلكترونیاً:  - ٢

یجــب أن یقــوم المــورد أو المقــاول بــالتوقیع علــى النمــوذج الفنــي والمــالي للعطــاء، والتوقیــع 

هنا یكون إلكترونیاً، وفي القانون الفرنسي یجب أن یتم التوقیع على الطلبـات والعـروض إلكترونیـاً 

) مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي، وهـــذا مـــا نصـــت علیـــه ١٣١٦/٤ ،١٣١٦ادتین (طبقـــاً لـــنص المـــ

  . )٢( ٢٠٠٢) لسنه ٦٩٢) من المرسوم رقم (٣المادة (

) مــن ١٨، ١٤وأمــا بالنســبة فــي مصــر فإنــه یــتم التوقیــع علــى العطــاءات طبقــاً للمــادتین (

نـه وفـق مـا أشـارت إلیـه ، وأمـا فـي الكویـت فإ)٣( ٢٠٠٤) لسـنه ١٥قانون التوقیع الإلكترونـي رقـم (

، والخـاص بشــأن التوقیــع ٢٠١٤) لســنه ٢٠المـادة الأولــى مـن قــانون المعـاملات الإلكترونیــة رقـم (

) مـن هـذا ١٩الإلكتروني، حیـث نصّـت علـى أن : "التوقیـع الإلكترونـي المسـتوفي لشـروط المـادة (

  .)٤(القانون" 

  الوقت المحدد لإرسال واستلام العطاء إلكترونیاً: - ٣

لیــة تحدیــد وقــت إرســال واســتلام العطــاء إلكترونیــاً هــي عملیــة تتــأتى لمعرفــة مــا إذا إن عم

كـان العطــاء قــد وصــل خـلال المــدة المحــددة لتقــدیم العطــاءات قبـل موعــد فــتح المظــاریف أم بعــده، 

وذلـــك لتحدیــــد المیعـــاد التــــي تــــرد فیـــه، وأمــــا فیمــــا یتعلـــق بوقــــت إرســــال العطـــاء إلــــى جهــــة الإدارة 

یقــع إرســال العطــاء عنــدما یــدخل نظــام معلومــات لا یخضــع إلــى ســیطرة المقــاول، أو إلكترونیــاً، ف

ســیطرة الشــخص الــذي أرســل العطــاء نیابــة عــن المقــاول، وأمــا فیمــا یتعلــق بوقــت إســتلام العطــاء 

ووصـــوله إلـــى جهـــة الإدارة، فیقـــع اســـتلام العطـــاء وقـــت دخولـــه نظـــام المعلومـــات المعـــین للموقـــع 

خــاص بجهــة الإدارة، أمــا تحدیــد وقــت إرســال وإســتلام العطــاء یعتمــد علــى لإســتلام العطــاءات، وال

                                                           

 . ١/٤/٢٠١٠) تابع، في ٤) نشر هذا القرار بالوقائع المصریة، العدد (١(

(2) Delphine Kessle, Op Cit, P 64.  

  . ٢٢/٤/٢٠٠٤) تابع (د)، في ١٧) نشر هذا القانون بالجریدة الرسمیة (مصر)، العدد (٣(

 . ٢٣/٢/٢٠١٤، السنة الستون، في ١١٧٢) نشر هذا القانون بجریدة الكویت الیوم، العدد ٤(
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نظــــام ضــــبط الوقــــت علــــى أجهــــزة الإتصــــالات المســــتخدمة لتفــــادي حــــدوث أي أخطــــاء فــــي هــــذا 

  .)١(الشأن

وفي هذا السیاق نجد أن القانون الفرنسي أضاف ضمانة لمبدأ السـریة والشـفافیة فـي إبـرام 

العقــود الإداریــة عــن طریــق الوســائط الإلكترونیــة، وهــي تتمثــل بأنــه إذا تجــاوزت المــدة بــین إرســال 

التوقیع الإلكتروني وإرسال العروض الأربع والعشرین ساعة یعتبر العرض مرفوضـاً، علـى خـلاف 

تجه إلیه سابقاً القضاء الإداري في فرنسا، حینما افترض أن العروض التي تم تقـدیمها  خـارج ما إ

، وبالتــالي فــإن إرســال ١٩٦٨المواعیــد المحــددة، تُعــد غیــر كاملــة وذلــك فــي حكمــه الصــادر عــام 

ـــد  ـــة یكـــون فـــي مواعیـــد أقـــل مـــن مواعیـــد إرســـالها بالبری العـــروض عـــن طریـــق الوســـائط الإلكترونی

نــه یــتم عــن طریــق البریــد الإلكترونــي، فــیمكن إرســالها فــي دقــائق، كمــا اعتبــرت المــادة العــادي؛ لأ

أن العروض التي تتعرض لفیـروس معلومـاتي تكـون  ٢٠٠٢) لسنه ٦٩٢) من المرسوم رقم (١٠(

غیر مقبولة من الشخص المعنوي العام أو یمكن اعتبارها وكأنها لـم ترسـل مـن طـرف المرشـحین، 

  .)٢(العروض تحت نظام حمایة خاص  وإعلامهم بذلك لوضع

  التفاوض والبت في العطاء إلكترونیاً: -ثالثاً 

إن القواعـد العامـة لإبــرام العقـود الإداریـة تــتلاءم مـع أسـلوب الممارســة فـي العقـود الإداریــة 

الإلكترونیة، ویمكن تطبیقها، فبعد الإعلان عن الممارسة وتقدیم العطاءات عبر شبكة المعلومـات 

لیة، یقوم الشـخص المعنـوي العـام بنشـر قائمـة المرشـحین المقبولـة عروضـهم عبـر الشـبكة، ثـم الدو 

تقوم جهة الإدارة بعد هذه المرحلة بالتفـاوض معهـم، حتـى یـتم الوصـول إلـى أفضـل العـروض فنیـاً 

ومالیـــاً، كمـــا أن التقـــدم فـــي وســـائل الإتصـــالات ونظـــم المعلومـــات الحدیثـــة أدت إلـــى تیســـیر أمـــر 

عن بُعـد، وهـذا النـوع مـن التفـاوض یتصـف بسـرعة فائقـة، إلا أنـه قـد یثیـر القلـق بالنسـبة  التفاوض

إلــى جوانــب العملیــة التعاقدیــة، خاصــة فیمــا یتعلــق بالتأكــد مــن هویــة الطــرف الآخــر، ومــن طبیعــة 

المحل، والضمانات المتبادلـة، وطـرق التنفیـذ، الأمـر الـذي یتطلـب العدیـد مـن الجوانـب الفنیـة التـي 

  .)٣(دعي الدقة على نحو یكسب التفاوض مكانته تست

ولا مجـال للشـك فـي ظهـور أهمیـة التفـاوض بشـكل كبیـر فـي حالـة عـدم توثیـق الإرادة فــي 

هذه المرحلة؛ إذ أنه على الرغم من أن الوسـائل الإلكترونیـة تتسـم بالسـرعة وتـوفر مشـقات ونفقـات 

                                                           

) د. أحمد شرف الدین، عقود التجارة الإلكترونیة، مطبوعات كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، ١(

 . ١٠٩، ص٢٠٠٤

(2) Voir l'article 10 du décret 2002-692. de la dématérialisation des 

procédures des marchés publics. 

د. سمیر حامد، التعاقد عبر تقنیات الإتصال الحدیثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثالثة، ) ٣(

 . ٩٧، ص٢٠٠٦
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طـرف الأخـر، ولا تعطـي نفـس الثقـة فـي السفر، إلا أنها لا تسمح في التعـرف بشـكل كامـل علـى ال

حالة التفاوض وجهاً لوجه، وإذا كان التقنیون لم یتمكنوا من إیجاد وسیلة تضمن التحقق من أهلیة 

ــــة یمكــــن  ــــة، وأخــــرى تحذیری ــــه توجــــد وســــائل إحتیاطی ــــي، إلاّ أن ــــي المجــــال الإلكترون ــــدین ف المتعاق

طـرف نـاقص الأهلیـة، كمـا تـؤدي عملیـة  استخدامها للتقلیل من الوقوع فـي فـخ العقـود المبرمـة مـن

التفاوض إلى قیام أطراف التفاوض في أغلب الحالات إلى إبرام اتفاقات تعاقدیة مُلزمة خلال هذه 

المرحلة، للحفاظ على صحة سیر عملیة التفاوض وتحدید مسؤولیة أطراف المفاوضات، فمتـى تـم 

إلــى تطبیــق أحكــام المســؤولیة العقدیــة  توثیــق الإرادة فــي هــذه المرحلــة، فــإن أي إخــلال بهــا یــؤدي

ولــیس التقصــیریة، كــون أن هــذه المرحلــة تــدخل فــي مراحــل التعاقــد علــى الــرغم مــن كونهــا ســابقة 

لإبرامه، وعلى الرغم من ذلك فإن مرحلة المفاوضات تبرز خاصة فـي العقـود الدولیـة أو المركبـة، 

الأمور التعاقدیة، سواء كانت فنیة أو والتي تمر بمراحل معقدة وشائكة، من خلال تطرقها لأغلب 

  .)١(مالیة أم أي جزئیة من جزیئات العقد، بهدف الحفاظ على صحة المرحلة التعاقدیة وسلامتها 

  إرساء الممارسة إلكترونیاً:  -رابعاً 

عنـدما تصــدر لجنــة البــت قرارهـا بإختیــار أفضــل العــروض فـإن ذلــك لا یُعــد بمثابــة القبــول 

  .)٢(د، وهذا ما أكدته أحكام المحكمة الإداریة العلیا المصریة الذي یتم به العق

وبناءً علیه فإن انعقاد العقد لا یتم إلا بعد موافقة السلطة المختصة على ذلك، والتصـدیق 

العقــد مطابقتــه للإیجــاب عــن طریــق  علــى قــرار لجنــة البــت، وهــذا الإجــراء یُعــد قبــولاً یلــزم لإنعقــاد

وصوله إلى المرشّح المقبول علـى بریـده الإلكترونـي، ذلـك أن القبـول بوصـفه تعبیـراً عـن الإرادة لا 

  .)٣(یتحقق وجوده القانوني إلاّ إذا إتصل بعلم من وجه إلیه 

لیـة وتجدر الإشارة إلى أن غالبیة القوانین في مجال المعاملات الإلكترونیة، قد جـاءت خا

مــن تحدیــد زمــان إنعقــاد العقــد، ممــا ینــتج عنــه الرجــوع إلــى القواعــد العامــة، ووفقــاً لمــا نصّــت علیــه 

، والتــي أكــدت علــى إمكانیــة تطبیــق ٢٠٠٤) لســنه ١٨) مــن التوجیــه الأوروبــي رقــم (٣٧المــادة (

، والخـــاص بشـــأن التجــــارة ٨/٦/٢٠٠٠الصــــادر فـــي  ٢٠٠٠) لســـنه ٣٠التوجیـــه الأوروبـــي رقـــم (

  .)٤(رونیة على إجراءات إبرام العقود الإداریة الإلكت

                                                           

، ٢٠٠٨) د. محمد فواز، الوجیز في عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان، ١(

 . ٤٧ص

، مشار ٤/١/١٩٩٤ق. جلسة  ٣٣) لسنه ١٦٦٨) انظر: حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم (٢(

 . ٧٦إلیه لدى د. ماجد الحلو، المرجع السابق، ص

 . ١٠٥) د. رحیمه الصغیر، المرجع السابق، ص٣(

(4)  Voir la directive 2000/30 du 08/06/2000 (Jo CE L/178 du 17/07/2000), P. 

1.  
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، والخــاص ٢٠/٥/١٩٩٧الصــادر فــي  ١٩٩٧) لســنه ٧كمــا أن التوجیــه الأوروبــي رقــم (

) منــه إلــى زمــان إنعقــاد العقــد الإلكترونــي فــي ١١بشــأن الإتصــالات عــن بُعــدْ، قــد أشــارت المــادة (

بعلـم وصـوله قبولـه وتأكیـده بوصـول  الوقت الذي یستقبل منه المسـتهلك بـالطریق الإلكترونـي إفـادة

هــذا القبــول إلــى مقــدّم الخدمــة، ومــن ثــم فــإن انعقــاد العقــد الإداري الإلكترونــي یكــون بعلــم وصــول 

إخطار السلطة المختصة بإبرام العقود الإداریة إلى المرشّـح المقبـول، وتأكیـده بوصـول هـذا القبـول 

دمـة التوثیـق حسـب التوجیهـات الأوروبیـة من طرف الجهات المختصة بتوثیق العقود وهي مقدّم خ

والقـــانون الفرنســـي، وهنـــا یكمـــن دور هـــذه الجهـــة فـــي توثیـــق العقـــد الإداري الإلكترونـــي، وإعطائـــه 

 .)١(الحجیة القانونیة لها لیكون حجة على الكافة 

  المطلب الثاني

  الأسالیب التقلیدیة الأخرى لإبرام العقد الإداري الإلكتروني

سنتناول في هذا المطلب الأسالیب التقلیدیة الأخرى لإبرام العقد الإداري الإلكتروني وهـي   

ـــك علـــى النحـــو  أســـلوب الإتفـــاق المباشـــر، وأســـلوب التحـــاور التنافســـي، وأســـلوب المســـابقات، وذل

  التالي: 

  الفرع الأول

  أسلوب الاتفاق المباشر لإبرام العقد الإداري الإلكتروني

النصــوص ســواءً فــي فرنســا أو فــي مصــر علــى الأخــذ بأســلوب الإتفــاق لقــد اتفقــت أغلــب   

) مـــن قـــانون العقـــود ٣٥، ٣٤المباشـــر لإبـــرام العقـــود الإداریـــة الإلكترونیـــة، فقـــد نصّـــت المـــادتین (

الخــاص بــإبرام العقــود  ٢٠٠٢) لســنه ٦٩٢) مــن المرســوم رقــم (٢الإداریــة الفرنســي وكــذا المــادة (

) بأنـــه: "ذلـــك الإجـــراء الـــذي ٣٤هـــذا الأســـلوب، وعرّفتـــه المـــادة ( الإداریـــة بوســـائط إلكترونـــي علـــى

بموجبه یختار الشخص العـام أحـد المرشّـحین، بعـد مناقشـتهم ومفاوضـتهم علـى شـروط العقـد" كمـا 

بشأن تنظیم التعاقدات التي تبرمها  ٢٠١٨) لسنه ١٨٢) من القانون رقم (٦٢نصّت علیه المادة (

الحـالات الطارئـة الناجمـة عـن الظـروف الفجائیـة التـي لـم  -١:" الجهات العامة المصریة على أنه

یكـن فــي الإمكــان توقعهــا أو التنبـؤ بهــا، أو التــي تتطلــب الضـرورة التعامــل معهــا بشــكل فــوري، ولا 

وجـود مصـدر واحـد فقـط لدیـه القـدرة  -٢تحتمل اتبـاع إجـراءات المناقصـة أو الممارسـة بنوعیهمـا. 

متطلبــــات التعاقــــد أو لدیــــه الحـــق الحصــــري أو الاحتكــــاري لموضــــوع الفنیـــة أو القــــدرة علــــى تلبیـــة 

 تحقیق أغراض التكامل مع ما هو موجود، ولا یوجد له سوى مصدر واحد.  -٣التعاقد. 

                                                           

، ٢٠١٢) د. رانیا صبحي، العقود الرقمیة في قانون الإنترنت، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ١(

 . ٨٣ص
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عنــدما یكــون موضــوع التعاقـــد غیــر مشــمول فـــي عقــد قــائم، وتقتضـــي الضــرورة الفنیــة تنفیـــذه  -٤

العاجلـة التـي یكـون التعاقـد فیهـا خـلال مـدة زمنیـة لا الحـالات  -٥بمعرفة المتعاقـد القـائم بالتنفیـذ. 

تسمح باتخاذ إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعیهما، وذلك لضـمان سـلامة وكفالـة سـیر العمـل 

ـــك ناجمـــاً عـــن ســـوء التقـــدیر أو التـــأخر فـــي اتخـــاذ الإجـــراءات.    بالجهـــات الإداریـــة، وألاّ یكـــون ذل

فــي حــالات تعزیــز السیاســات الاجتماعیــة أو  -٧قــائم. فــي حالــة التوحیــد القیاســي مــع مــا هــو  -٦

الاقتصـــادیة التـــي تتبناهــــا الدولـــة. ویتعـــین الحصــــول علـــى عـــرض أســــعار عنـــد التعاقـــد بالاتفــــاق 

  .)١() المشار إلیها" ٧)، و(٦و ( ،)٥المباشر في الحالات المبینة قرین البنود (

) ٦٢فرنســي، ونــص المــادة () مــن قــانون العقــود الإداریــة ال٣٤ویلاحــظ مــن نــص المــادة (  

مـــن قــــانون تنظــــیم التعاقــــدات التــــي تبرمهــــا الجهــــات العامــــة المصــــریة، اخــــتلاف أســــلوب الإتفــــاق 

) ینقسـم إلـى نـوعین، النـوع الأول: یخـتص ٣٥المباشر، فالإتفاق المباشر فـي فرنسـا ووفقـاً للمـادة (

ر مرشّـح واحـد مـن بیـنهم، بالعقود التي تبرم عن طریق التنـافس بـین عـدة مرشّـحین، یـث یـتم اختیـا

وذلــك بعــد الإعــلان عــن العقــد، أمــا النــوع الثــاني: فیــتم الإتفــاق بمباشــرة مــع إحــدى المؤسســات أو 

الأشــخاص المعنویــة العامــة أو الخاصــة، حفاظــاً علــى الســریة، وفیمــا یخــص الإتفــاق المباشــر فــي 

ع حــالات معینــة، منهــا علــى القــانون المصــري فیُعــد أســلوباً اســتثنائیاً، حیــث أجــازه القــانون فــي ســب

ـــة التـــي لا تحتمـــل التـــأخیر دون التقیـــد بـــإجراءات ســـابقة،  ســـبیل المثـــال الحـــالات الطارئـــة والعاجل

وكذلك في حالة وجود مصدر وحیـد فقـط لدیـه القـدرة الفنیـة أو القـدرة علـى تلبیـة متطلبـات التعاقـد، 

الإداري بشـكل إلكترونـي، فـلإدارة حریـة ومن ثَمّ فإن هذا الأسلوب لا یشكل عائقـاً أمـام إبـرام العقـد 

الإعلان عن الإتفاق المباشر، وإن أعلنت عن ذلـك فإنـه یـتم مـن خـلال توجیـه الـدعوة والتفـاوض، 

  .)٢(عبر البرید الإلكتروني 

ووفقاً لأسلوب الاتفـاق المباشـر، تقـوم الإدارة بالتعاقـد مباشـرةً مـع شـركة معینـة أو شـخص 

ت مسبقة كما هـو الحـال بالنسـبة للمناقصـة أو الممارسـة، ویشـترك هـذا معین بدون الإلتزام بإجراءا

الأسلوب مع أسلوب الممارسة فـي كونـه إسـتثناءً عـن الأصـل العـام فـي التعاقـد بطریـق المناقصـة، 

وفـــي أن الإدارة تتمتـــع بصـــدده بحریـــة كبیـــرة فـــي إختیـــار المتعاقـــد معهـــا لا یقیـــدها فـــي ذلـــك ســـوى 

  .)٣(إعتبارات المصلحة العامة 

                                                           

) د. صفاء فتوح، إشكالیة التراضي في العقد الإداري الإلكتروني، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ١(

 . ٥٥، ص٢٠١٨القاهرة، الطبعة الأولى، 

(2) Delphine Kessler, Op Cit, P 65.  

  . ٢٨٧)  د. سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص٣(

بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات  ٢٠١٨) لسنه ١٨٢) من القانون رقم (٧كذلك انظر: المادة ( -

  ) من قانون العقود الإداریة في فرنسا. ٣٥) و (٣٤العامة المصریة، والمادتین (
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وأما بالنسبة فیما یخـص العقـد الإداري الإلكترونـي، فـإن أسـلوب الاتفـاق المباشـر یتناسـب 

مع طبیعة هذا العقد وبالتالي لا یعد هـذا الأسـلوب عائقـاً لإبـرام العقـد الإداري الإلكترونـي، خاصـة 

إلـى ذلـك وأن هذا الأسلوب یكون بعیـداً عـن الإجـراءات المعقـدة التـي تحكـم الممارسـات كمـا أشـرنا 

) مــن قــانون العقــود الإداریــة فــي فرنســا تعطــي لــلإدارة حریــة فــي الإعــلان عــن ٣٤ســابقاً، فالمــادة (

  العقد، وإن أعلنت عن ذلك، فإنه یتم طبقاً لإجراءات الإعلان عن الممارسة المحدودة. 

، وكــذلك فــي هــذا وتلجــأ جهــة الإدارة إلــى أســلوب الاتفــاق المباشــر فــي حــالات الإســتعجال

  .)١(حالة رغبة جهة الإدارة في القیام بدراسات أو تجارب معینة قبل تحدید صورة العقد النهائیة 

ـــى أن أســـلوب الإتفـــاق المباشـــر مـــع أحـــد المرشـــحین لا یـــتم وفـــق  ـــا إل وتجـــدر الإشـــارة هن

توصـــیات لجنــــة البــــت إلــــى الســـلطة المختصــــة، وإنمــــا یــــتم مباشـــرةً بــــین الشــــخص المعنــــوي العــــام 

لمرشّــح، وذلــك بــإعلان إیجابــه الإلكترونــي مــن خــلال شــبكة الویــب أو البریــد الإلكترونــي، وتقــوم وا

جهــة الإدارة بعــدها بالتفــاوض مــع المتعاقــد بإرســال القبــول مــن خــلال الوســیط الإلكترونــي، فینعقــد 

  .)٢(العقد بمجرد علم المرشّح بذلك

  الفرع الثاني

  داري الإلكترونيأسلوب التحاور التنافسي لإبرام العقد الإ

ویقصد بأسلوب التحاور التنافسي أن تقیم الإدارة التي ترغب في التعاقد منافسـة بـین عـدة 

مرشّــحین علــى وفــق قواعــد تعــدها مقــدماً مــع ترتیــب المتقــدمین، ولكــن بــدون إلــزام بالنســبة لــلإدارة، 

ح لهـم بالاشـتراك فـي فالإدارة في هذا الأسـلوب لهـا مطلـق الحریـة فـي أن تختـار الأفـراد الـذین تسـم

  . )٣(المنافسة

) مــن قــانون العقــود الإداریــة الفرنســي علــى أســلوب التحــاور ٣٦هــذا ولقــد نصّــت المــادة (

التنافســـي، وعرّفتـــه بأنـــه: ذلـــك الإجـــراء الـــذي تهـــدف مـــن ورائـــه الإدارة إلـــى طـــرح مشـــروع أشـــغال 

تنفیـذ هـذا العقـد، سـواء عمومیة، وتطلب في الإعلان عنه مـن المرشّـحین إعطـاء اقتراحـاتهم حـول 

الشــروط الفنیــة أو المالیــة أو القانونیــة، ویتضــح أن هــذا الأســلوب یخــص المقــاولین ذوي الكفــاءات 

الفنیة والمالیة أو القانونیة، أو الخبراء في مجال دراسـة جـدوى الأعمـال لمشـاریع الأشـغال العامـة، 

) من قانون العقود الإداریـة، علـى أن ٤٠ویتم إجراء الحوار التنافسي وفقاً لما نصّت علیه المادة (

یـــتم نشـــر الإعـــلان، ویشـــتمل الإعـــلان علـــى التعریـــف باحتیاجـــات ومتطلبـــات الســـلطة المتعاقـــدة، 

وشـــروط التحـــاور التنافســـي، والمـــدة المحـــددة لاســـتلام الطلبـــات، وعلـــى أن یـــتم فـــتح العـــروض فـــي 

                                                           

 .  ٢٨٨السابق، ص) د. سلیمان الطماوي، المرجع ١(

 .  ١٠٨) د. ماجد الحلو، المرجع السابق، ص٢(

 .  ١٦٨) د. قیدار عبدالقادر، المرجع السابق، ص٣(
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یتم إبلاغ المرشّحین غیـر الفـائزین، الموعد المحدد، ولا یسمح للمرشّحین بالحضور، وبعد دراستها 

ومــن ثــم یــتم توجیــه دعــوة مكتوبــة أو إلكترونیــة إلــى المرشّــحین الــذین تــم إختیــارهم، للمشــاركة فــي 

الحوار، ولابـد مـن أن تشـتمل الـدعوة علـى تـاریخ ومكـان الحـوار، وقائمـة الوثـائق المطلوبـة، فضـلاً 

ي الوقـت المحـدد بهـدف التعـرف علـى تحدیـد عـن اسـتخدام اللغـة الفرنسـیة، وعلـى أن یـتم الحـوار فـ

ــــع جوانــــب العقــــد مــــع  ــــتم مناقشــــة جمی الوســــائل الأنســــب لتلبیــــة احتیاجــــات الســــلطة المتعاقــــدة، وت

المرشّحین، ومن ثم تقوم السلطة المتعاقدة بـإبلاغهم لتقـدیم عروضـهم النهائیـة خـلال خمسـة عشـر 

فـــائز، وذلـــك بعـــد إعتمـــاد الســـلطة یومـــاً، ومـــن ثـــم تـــتم دراســـة تلـــك العـــروض، واختیـــار العـــرض ال

  .)١(المختصة لتوصیات اللجنة، یتم إخطار المرشّح بقبول عرضه على بریده الإلكتروني 

وأمـــا فیمــــا یتعلــــق بـــإجراءات التفــــاوض والبــــت فـــي إجــــراء التحــــاور التنفاســـي، فهــــو شــــبیه 

الإلكترونـي أو  بالإجراءات الخاصة بالممارسة المحدودة، وبالتـالي یـتم التفـاوض عـن طریـق البریـد

شبكة الویب إلاّ أن عـروض المرشّـحین تقـدم إلـى الإدارة بعـد إجـراء المنافسـة، حیـث تطلـب الإدارة 

مــن المرشّــح الــذي اســتطاع أن یحصــل علــى رضــاها تقــدیم عرضــه لتقــدم بشــأنه تقریــراً إلــى لجنــة 

للجنــة، یــتم ) یومــاً بعــد غلــق التنــافس، وبعــد اعتمــاد الســلطة المختصــة لقــرار ا١٥خاصــة خــلال (

  .)٢(العقد بأخطار قبول اللجنة المختصة لإیجاب المرشّح عن طریق البرید الإلكتروني 

وأود أن أشیر إلى أنه بالإضافة إلى أسلوب الممارسة في إبرام العقد الإداري الإلكتروني، 

لإداري فإن قانون العقود الإداریة في فرنسا ونصوصـه التطبیقیـة، تـنص علـى إمكانیـة إبـرام العقـد ا

  .)٣(حاور التنافسي، وأسلوب المسابقاتالإلكتروني عن طریق أسلوب الإتفاق المباشر، وأسلوب الت

  الفرع الثالث

  أسلوب المسابقات لإبرام العقد الإداري الإلكتروني

إن أسلوب المسابقات یتشابه إلى حد كبیر مع أسلوب المناقصة، وقـد نصّـت علیـه المـادة 

، ٢٠٠٤) لســنه ١٥) مــن قــانون العقــود الإداریــة فــي فرنســا الصــادر بموجــب المرســوم رقــم (٣٨(

حیث أكدت أن المسابقة هي "الإجراء الذي بمقتضاه یقـوم الشـخص العـام بإختیـار أحـد العطـاءات 

صــة بتهیئــة الإقلــیم أو فــي مجــال التعمیــر والهندســة المعماریــة والمدنیــة، وذلــك بعــد فــي العقــود الخا

)، ویمكن أن تكـون هـذه المسـابقة عامـة أو ٢٥التنافس وأخذ رأي اللجنة المنصوص علیها في م (

  محدودة، كما أن تنظیم المسابقة، یمكن أن ینص على وجوب استفادة المرشّحین من مكافآت". 

                                                           

(1)  Voir l'article 36 du décret 2004-15 du code des marchés publics. 

 . ١١٠) د. ماجد الحلو، المرجع السابق، ص٢(

) أ. محمد هشام، الإجراءات الشكلیة في إبرام العقد الإداري الإلكتروني، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، ٣(

 . ١٠٢، ص٢٠١٦جامعة القاهرة، 
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ظتـــه أن أســـلوب المســـابقات لإبـــرام العقـــد الإداري الإلكترونـــي لا یعتمـــد وممـــا تجـــدر ملاح

على أسلوب التفاوض كمـا فـي إجـراء الممارسـة والإتفـاق المباشـر والتحـاور التنافسـي، لأن الهـدف 

مــن الإجــراء لــیس الحصــول علــى أفضــل العــروض مــن الناحیــة المالیــة، وإنمــا إنجــاز مشــاریع ذات 

الأشغال والبناء والتعمیر، مـن طـرف مقـاولین ذوي خبـرة فنیـة وتقنیـة، أهمیة كبیرة في مجال عقود 

وأن أسلوب التفاوض هو السائد في إجراءات إبرام العقـد الإداریـة والمنصـوص علیهـا فـي المرسـوم 

والنصــــوص التطبیقیــــة لــــه، وكـــذا التوجیهــــات الأوروبیــــة الخاصــــة بعقــــود  ٢٠٠٤) لســــنه ١٥رقـــم (

على هذا فإن المبـدأ القـائم علـى اختیـار المرشّـح علـى أسـاس السـعر الأشغال والتورید والخدمات، و 

الأقل قد ألغي في فرنسا وأوروبا، وأصبح أساس العقد الإداري هو المناقشة والتفـاوض بـین طرفـي 

العقد للوصول إلى أفضل العروض من الناحیة الفنیـة والمالیـة، ویرجـع السـبب فـي ذلـك مـا أفرزتـه 

م، وتــأثیر هــذه التوجیهــات ١٩٩٤العالمیــة المنعقــدة فــي مــراكش فــي العــام إتفاقیــات منظمــة التجــارة 

علــى قــانون العقــود الإداریــة فــي فرنســا، حیــث دعــا الإتحــاد الأوروبــي الــدول الأعضــاء إلــى تحقیــق 

مبــادئ حریــة المنافســة والشــفافیة والمســاواة وتكــافؤ الفــرص بــین المرشّــحین، وهــذا التــأثیر قــد یكــون 

  .)١( ٢٢/٦/١٩٨٩ته محكمة الإتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في مباشراً، والذي أكد

  . )٢( ١٩٩٨وقد یكون غیر مباشر، وفقاً لحكم مجلس الدولة الفرنسي في العام 

وعلــى هــذا فــإن الاعتمــاد علــى إجــراءات التفــاوض المعمــول بهــا حســب توجیهــات الإتحــاد 

لیب المناقصـات والمزایـدات إلاّ أنـه لا الأوروبي، وعلى الرغم من أن تیسیر الإجراءات یعكـس أسـا

یمكن الإبتعاد عن أسـلوب طـرح المناقصـات سـواءً علـى الشـكل التقلیـدي أو الإلكترونـي؛ نظـراً لمـا 

  .)٣(یفرضه الواقع العملي من أسالیبب متغیرة لا یمكن تجاهلها 

   

                                                           

(1) Patrick Schultz. Les marchés Publics. L.G.D.J., Paris, 2001, P 17.   

(2)  CE, 6/2/1998 Tête association de sauvegarde l'ouest Lyonnais, A.D.J.A, 

1998, p.458. 

 . ١١٢د. رحیمه الصغیر، المرجع السابق، ص) ٣(
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  المبحث الثاني

  الأسالیب الحدیثة لإبرام العقد الإداري الإلكتروني

) فــي الفقــرة ٥٦وســائل إبــرام العقــد الإداري الإلكترونــي وفقــاً لمــا أشــارت إلیــه المــادة (تــأتي 

الثالثــة مــن قــانون العقــود الإداریـــة فــي فرنســا علــى أســلوب حـــدیث لإبــرام العقــود الإداریــة، یُعـــرف 

بتــــاریخ  ٢٠٠١) لســــنه ٨٤٦بأســــلوب المزایــــدات الإلكترونیــــة، وعلــــى إثــــره صــــدر المرســــوم رقــــم (

) بشأن المزایدات الإلكترونیـة، ٥٦والخاص بتطبیق نص الفقرة الثالثة من المادة ( ،١٨/٩/٢٠٠١

وذلـــك لتعریـــف ماهیـــة المزایـــدات الإلكترونیـــة وأســـلوب إجراءاتهـــا، كأســـلوب جدیـــد لـــم تتعـــرض لـــه 

، ومـا أشـار إلیـه فـي ٢٠٠٤) لسـنه ١٨القوانین المقارنة فیما عدا التوجیه الأوروبي الصادر برقم (

)، والخاص بالتنسیق في إجراءات إبرام عقـود التوریـد والخـدمات والأشـغال مـن ٥٤ ،١٤(المادتین 

ذلـك القــانون، وعلـى إثــر ذلــك فـإن التطــرق لوسـائل إبــرام العقــد الإداري الإلكترونـي الحدیثــة تســتلزم 

  .)١(دراسة المزایدات الإلكترونیة كأسلوب لإبرام العقد الإداري الإلكتروني 

  یة والإجراءات وذلك في المطلبین الآتیین: وذلك من حیث الماه

  المطلب الأول 

  ماهیة المزایدات الإلكترونیة

بوضــع تعریــف  ٢٠٠١) لســنه ٨٤٦لقــد قامــت المــادة الأولــى مــن المرســوم الفرنســي رقــم (

لأسلوب المزایدات الإلكترونیة حیث عرّفتها بأنها: "ذلك الإجراء الذي یتقدم بموجبه المرشّح لإبـرام 

العقد الإداري بعطـاء الـثمن عـن طریـق وسـیط إلكترونـي، وفـي مـدة زمنیـة یحـددها الشـخاص العـام 

بهـــا مســـبقاً جمیـــع المرشـــحین"، ومـــن ثــَـمّ فـــإن أســـلوب المزایـــدات الإلكترونیـــة هـــو نـــوع مـــن ویعمـــل 

المـــزادات العلنیـــة، كمـــا لـــو أرادت الإدارة الـــتخلص مـــن بعـــض منقولاتهـــا عـــن طریـــق بیعهـــا بـــالمزاد 

العلني، ویكون دور الموردین فیها التقدم بثمن یسقط بمجرد تقدیم أعلى ثمن بالمزاد، بینما تختلف 

المزایدات الإلكترونیة كونها مُنصبة على عقود التورید، وهذا ما دعا الفقه الفرنسي إلى تسـمیة  مع

  . )٢(هذا النوع بالمزایدات الإلكترونیة المعكوسة 

وبالتالي فإن هذا النوع من المزایدات لا یختلف عن المزادات العلنیة المعروفة في القانون 

حین علــى منقــولات معینــة وأثمــان مختلفــة تكــون فــي جلســة المــدني، مــن خــلال التنــافس بــین المرشّــ

                                                           

) د. ناجح أحمد، التطور الحدیث للقانون الإداري في ظل نظام الحكومة الإلكترونیة، دار النهضة العربیة، ١(

 . ٧٤، ص٢٠١٢القاهرة، الطبعة الأولى، 

(2) L'article 1-1 du décret 2001-846 "pour la mise en oeuvre de la procédure 

d'enchères électroniques prévue du 3em de l'article 56 du code des marchés 

public, sont réputées être des fournitures courantes". 
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علنیة یعرفها جمیع الموردین، في حین تختلف مع المزایدات الإلكترونیة بأنها منصـبة علـى عقـود 

  .)١(إداریة

وتجــدر الملاحظــة إلــى أنــه یتوجــب علــى الإدارة فــي أســلوب المزایــدات الإلكترونیــة إتبــاع 

عن المزایدة، فضلاً عـن إتبـاع إجـراءات الممارسـات والتحـاور  جمیع الإجراءات الخاصة بالإعلان

  .)٢(التنافسي والاتفاق المباشر 

كمـــا أود أن أشـــیر إلـــى أن هـــذا النـــوع مـــن المزایـــدات الإلكترونیـــة ظهـــر للمـــرة الأولـــى فـــي 

هولندا، حیث یتقدم المرشّحون بعطاءاتهم في مظاریف مغلقة وبطریقـة سـریة إلـى الإدارة، ومـن ثـم 

المــزاد العلنــي عــن طریــق الإنترنــت حتــى التوصــل إلــى الــثمن المرجــو بــالمزاد، وبإنتشــار هــذه بــدء 

الطریقـــة، وتبنـــي قـــوانین العقـــود الإداریـــة لهـــذا النـــوع مـــن التعاقـــد الإداري، وعلیـــه فقـــد ظهـــرت هـــذه 

 ) لسـنه٢١٠الطریقة الحدیثة لإبرام العقـود الإداریـة فـي فرنسـا وانتشـرت بعـد صـدور المرسـوم رقـم (

) منه في فقرتهـا الثالثـة علـى المزایـدات الإلكترونیـة فـي عقـود ٥٦، والذي نص في المادة (٢٠٠١

، وقامت مدینـة لیـون ثالـث ٢٠٠٢التورید، وقد انتشر أسلوب المزایدات الإلكترونیة في فرنسا سنة 

  .)٣(بتنظیم هذا النوع من التعاقد الإداري ،١٦/١٢/٢٠٠٢مدینة فرنسیة في 

) من قانون العقود الإداریـة فـي فرنسـا علـى أنـه: "كمـا ٢٨/٣٢/٣٥المواد (ها وقد أشارت 

یجب على الإدارة في أسلوب المزایدات الإلكترونیـة، إتبـاع جمیـع إجـراءات الإعـلان عـن المزایـدة، 

وتحضــیر كراســة الشــروط وإجــراءات تقــدیم العطــاءات ودراســتها، والبــت فــي المزایــدات، أي إتبــاع 

ءات ودراستها، والبت في المزایدات، أي إتباع إجراءات الممارسـات والتحـاور إجراءات تقدیم العطا

  .)٤(التنافسي في المسابقات والإتفاق المباشر" 

وبالتالي فإن أسلوب المزایـدات الإلكترونیـة یتسـم بالطـابع الإداري العـام، ویظهـر كأسـلوب 

جهـة، وإجــراءات الممارســات  جدیـد یختلــف عـن إجــراءات المــزادات العلنیـة فــي القـانون المــدني مــن

والمزایــــدات فــــي القــــانون الإداري مــــن جهــــة أخــــرى، لــــذلك یعطــــي لأســــالیب إبــــرام العقــــد الإداري 

  الإلكتروني خصوصیة تمیزه عن إجراءات إبرام العقد الإداري العادي. 

   

                                                           

 . ٢٨٦) د. محمد أمین، المرجع السابق، ص١(

  من قانون العقود الإداریة في فرنسا.   ٣٥-٢٨المواد ) انظر: نص ٢(

 . ٧٥) د. ناجح أحمد، المرجع السابق، ص٣(

(4) L'article 2 du décrert 2001-864. (Jo du 19/9/2001). 
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 المطلب الثاني

  إجراءات المزایدات الإلكترونیة

، نجـد أنهـا ٢٠٠٤) لسـنه ١٨) مـن التوجیـه الأوروبـي رقـم (٥٤بالرجوع إلى نـص المـادة (

، ٢٠٠١) لســـنه ٨٦٤نصـــت علـــى إجـــراءات المزایـــدات الإلكترونیـــة، وذلـــك خلافـــاً للمرســـوم رقـــم (

والخاص بالمزایدات الإلكترونیة في فرنسا، الـذي اكتفـى بتوضـیح المقصـود بالمزایـدات الإلكترونیـة 

عامـــة لهـــذا النـــوع مـــن التعاقـــد، حیـــث یلتـــزم الشـــخص المعنـــوي المســـؤول عـــن المزایـــدة والمبـــادئ ال

الإلكترونیــة بــالإعلان عنهــا علــى شــبكة الإنترنــت، یــذكر فیــه موضــوع المزایــدة مــع كراســة الشــروط 

ونظــام الاستشــارة وكــل المعلومــات والبیانــات والشــروط الفنیــة والقانونیــة خاصــة المــدة التــي تجــري 

لها، وتـاریخ بـدء المزایـدة والـثمن المبـدئي للعقـد، وفـي حالـة وجـود مزایـدة محـدودة، كمـا المزایدة خلا

أنــه إذا كانــت المزایــدة محــدودة، فیقــوم بنشــر قائمــة المرشّــحین علــى الإنترنــت أو دعوتــه بخطابــات 

  .)١(تـرُسل عن طریق البرید الإلكتروني 

لال إلتـزام الإدارة بـالإعلان عـن وعلى ذلك فإن إجراءات المزایدة الإلكترونیة تكمـن مـن خـ

المزایدة عن طریق شبكة الإنترنت، یتضـمن هـذا الإعـلان موضـوع المزایـدة، مـع ضـرورة ذكـر كـل 

المعلومات والشروط الفنیة والقانونیة ولاسـیما المـدة التـي تجـري المزایـدة خلالهـا، فضـلاً عـن تـاریخ 

  .)٢(بدء المزایدة والثمن المبدئي للعقد 

إذا كانـت المزایـدة محـدودة، فـإن الأمـر یتطلـب القیـام بنشـر قائمـة المرشّـحین أما في حالـة 

علــى شــبكة الإنترنــت، لتقــدیم العطــاءات فإنــه وتأسیســاً لهــذا الأســلوب فــإن الأمــر یســتوجب إرســال 

المرشّــحین توقیعــاتهم الإلكترونیــة، ویجــب علــى الإدارة تــوفیر الحمایــة لهــذه التوقیعــات، التــي یجــب 

ـــانون ٤-١٣١٦) و (١٣١٦قـــة للشـــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــواد (أن تكـــون مطاب ) مـــن الق

  المدني الفرنسي. 

وبعــد ذلــك تجــرى المزایــدة، ویتوجــب علــى الإدارة إعــلام جمیــع المرشّــحین بعــروض الــثمن 

المقدمة في كل مرحلة من مراحل المزایدة، وبعـد ذلـك یـتم ترتیـب المـورّدین مـن الـثمن الأعلـى إلـى 

دون أن تعرف هویتهم خلال المدة المنصوص علیها في كراسة الشروط. فضلاً عن  الثمن الأقل،

ذلـــك فإنـــه یجـــوز تمدیـــد المـــدة القانونیـــة للمزایـــدة بشـــرط أن یـــنص علـــى ذلـــك فـــي كراســـة الشـــروط 

الخاصـــة بالمزایــــدة الإلكترونیــــة مــــع بیــــان أســــباب التمدیـــد وكیفیــــة طلــــب التمدیــــد مــــن المرشّــــحین. 

بــاب التنــافس مــن خــلال التوصــل إلــى العطــاء الأفضــل مــن الناحیــة المالیــة وتســتطیع الإدارة غلــق 

والفنیة، وعـدم وجـود عطـاءات جدیـدة تحقـق الغایـة مـن المنافسـة، وأخیـراً: یمكـن لـلإدارة غلـق بـاب 

                                                           

 . ٧٦) د. ناجح أحمد، المرجع السابق، ص١(

  ). ١٨-٢٠٠٤) من التوجیه الأوروبي رقم (٥٤) انظر: نص المادة (٢(
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التنــافس إمــا بتحدیــد مــدة معینــة للمزایــدة فــي كراســة الشــروط أو فــي الخطابــات التــي ترســلها إلــى 

لإعلان عن المزایدة. ویعد الإیجاب المقدّم من طرف المرشّـح الفـائز بمثابـة المرشّحین في مرحلة ا

الإیجــاب الإلكترونــي، الــذي یجــب أن یتطــابق مــع القبــول الــذي یكــون باعتمــاد الســلطة المختصــة 

  .)١(بإبرام العقد الإداري، وإخطار المتعاقد معها من خلال الوسیط الإلكتروني 

مزایدات الإلكترونیة جاء متفقاً ومنسـجماً مـع خصوصـیة ویتبین لنا مما سبق أن أسلوب ال

العقد الإداري الإلكتروني؛ باعتباره أنه یحقق القواعد العامة المتبعة في إبرام العقود الإداریة كمبـدأ 

ـــدأ  ـــدأ الســـریة، فضـــلاً عـــن أن هـــذا الأســـلوب یحقـــق مب ـــدأ حریـــة المنافســـة، ومب عـــدم التمییـــز، ومب

العقـــود الإداریـــة وفـــق أحكـــام التوجیهـــات الأوروبیـــة وقـــانون العقـــود التفـــاوض الســـائد فـــي إجـــراءات 

  الإداریة وخاصة في فرنسا كما تم الإشارة لذلك سابقاً. 

   

                                                           

 . ١١٨) د. ماجد الحلو، المرجع السابق، ص١(
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  الخاتمة

انصــبت هــذه الدراســة علــى أســالیب إبــرام العقــد الإداري الإلكترونــي فــي تشــریعات الــدول 

محل المقارنة، فقد تناولنا تعریف كل من الحكومة الإلكترونیة والعقد الإداري الإلكتروني مـع بیـان 

، خصــائص هــذا العقــد ومعــاییره،  ثــم تــم بحــث الأســالیب التقلیدیــة لإبــرام العقــد الإداري الإلكترونــي

  كما تم البحث أخیراً في الأسالیب الحدیثة لإبرام العقد الإداري الإلكتروني. 

وعلــى ضــوء الهــدف المحــدد لهــذه الدراســة والموضــوعات التــي تناولتهــا، فقــد انتهــت هــذه 

الدراسة إلى عدد من النتائج المنطقیة، والتي ترتـب علیهـا عـدد مـن التوصـیات الواقعیـة، یمكـن أن 

  نجملها فیما یلي: 
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  نتائج الدراسة:  -أولاً 

أوضحت هذه الدراسة أن العقد الإداري الإلكتروني لیس صورة من صور العقود الإداریـة، بـل  -١

وســیلة التعاقــد، فالعقــد الإداري التقلیــدي یبــرم  هــو ذات العقــد الإداري المــألوف، وإنمــا إختلفــت

وفقـــاً للإجـــراءات والطـــرق العادیـــة المســـتندة إلـــى الكتابـــة الورقیـــة، فـــي حـــین أن العقـــد الإداري 

 الإلكتروني یبرم بطرق إلكترونیة وعن بُعد ودون تبادل مادي للأوراق والمستندات والوثائق.

صـــعوبة فـــي تحدیـــد معـــاییر العقـــد الإداري  بینـــت هـــذه الدراســـة أنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن هنـــاك -٢

الإلكتروني، إلاّ أن هذا العقد یمتاز بطبیعة خاصة على عكس العقد الإلكتروني، وذلك لتمیزه 

بخصــــائص العقــــد الإداري مــــن جهــــة، وخصــــائص العقــــد الإلكترونــــي مــــن جهــــة أخــــرى، ممــــا 

 العقد.یستوجب صدور أحكام من القضاء الإداري لتحدید الطبیعة الخاصة لهذا 

أكــدت هــذه الدراســة أن أســالیب إختیــار الإدارة للمتعاقــد معهــا قــد تــأثرت بــالتطور التكنولــوجي،  -٣

فأصبح یتم الإعلان عن المناقصة وتقدیم العطاءات عبر الوسائل الإلكترونیة، مما یبرز معه 

العدیــد مــن المشــكلات القانونیــة مثــل: الســریة فــي تقــدیم العطــاء مــن خــلال مظــاریف مغلقــة، 

كیفیة الحفاظ علیهـا حتـى لخطـة فـتح المظـاریف، وفحـص العـروض المقدمـة، لـذلك لابـد مـن و 

 تدخل تشریعي لضمان سلامة إجراءات المناقصة إلكترونیاً. 

بینــت هــذه الدراســـة أن أســلوب المزایـــدات الإلكترونیــة یعتبـــر أهــم أســـالیب إبــرام العقـــد الإداري  -٤

اءات المزاد العلني المعروفـة فـي القـانون المـدني، الإلكتروني، فهو یعد نتیجة للتفاعل بین إجر 

 وإجراءات العقود الإلكترونیة من جهة، وكذا إجراءات إبرام العقود الإداریة من جهة أخرى. 
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  توصیات الدراسة: -ثانیاً 

یجـب القیــام بعملیــة تحــدیث وبشـكل دائــم لقــانون المناقصــات والمزایـدات؛ حتــى یواكــب التطــور  -١

 ا الإتصالات. الدائم لتكنولوجی

نقترح على المشرّع الكـویتي والمصـري، بتعـدیل قـانون العقـود الإداریـة بمـا یتماشـى والتطـورات  -٢

الحاصلة فـي مجـال إبـرام هـذه العقـود، علـى أن یشـمل هـذا التعـدیل طـرق وأسـالیب إبـرام العقـد 

داري الإداري، حیــث یجــب إلغــاء طریقــة المناقصــات والمزایــدات، التــي تعرقــل ظهــور العقــد الإ

الإلكترونــي، نظــراً للإجــراءات المعقــدة فــي هــذه الطریقــة، وكــذلك یشــمل تعــدیل طــرق وأســالیب 

الإعلان عن العقد الإداري، بحیث یجوز الإعلان عن هذا العقد على شبكة الإنترنت بواسطة 

 خدماتها كالبرید الإلكتروني وشبكة الویب. 

عقـود الإداریـة الإلكترونیـة لأهمیتهـا الكبیـرة نوصي الدول محل الدراسة إلـى اللجـوء إلـى إبـرام ال -٣

في ظل التطور التقني والتقدم التكنولوجي، واعتبارها الوسیلة المثلى للإدارة الحكومیـة لتحقیـق 

التنمیــة، بــل زادت أهمیتهــا بــاللجوء إلیهــا كوســیلة معاونــة لإنجــاز مهــام الإدارة فــي الاضــطلاع 

 كورونا المستجد. بخدمات المرافق العامة خاصة في ظل جائحة 

نقترح إنشاء مراكز متخصصة في الكویت ومصر لیتم فیها عمـل دورات تدریبیـة وعقـد نـدوات  -٤

لأعضاء القضاء، بهدف إعداد عناصر قضائیة تتمتع بـوعي معلومـاتي، وتسـتطیع أن تسـایر 

المسـتجدات فـي مجــال المعـاملات الإلكترونیـة، وكــذلك تنظـیم دورات تدریبیـة فــي هـذه المراكــز 

 لمتخصصة للعاملین في الدوائر الحكومیة بشأن طرق ووسائل التعاقد الحدیثة. ا

نقترح القیام مستقبلاً بدراسة مستقلة لبحث وسائل إثبات العقد الإداري الإلكترونـي، خاصـة أن  -٥

هذا البحث هو أمر تضیق به دراسـة واحـدة مثـل دراسـتنا وبحثنـا هـذا، فلـذلك نـرى إفـراد دراسـة 

 لبحث وسائل إثبات العقد الإداري الإلكتروني.   مستقلة مستقبلاً 
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  قائمــة المـراجـــع

  المراجع باللغة العربیة: -١

  أولاً: المؤلفات العامة والمتخصصة: 

د. أحمـــد أســـامة، حمایـــة المســـتهلك فـــي التعاقـــد الإلكترونـــي، دار النهضـــة العربیـــة، القــــاهرة،  -

٢٠٠٥. 

الإلكترونیة، مطبوعات كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، د. أحمد شرف الدین، عقود التجارة  -
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 .٢٠١٣الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

جدیــدة للنشــر، د. إیمــان مــأمون أحمــد ســلیمان، إبــرام العقــد الإلكترونــي وإثباتــه، دار الجامعــة ال -

 .٢٠٠٨الإسكندریة، 

 .٢٠٠٠د. جابر جاد نصار، العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة،  -

د. حازم صلاح الـدین عبـداالله، تعاقـد جهـة الإدارة عبـر شـبكة الإنترنـت، دار الجامعـة الجدیـدة  -

 .٢٠١٣للنشر، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

 .٢٠٠٦إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، د. خالد ممدوح  -

د. رانیا صبحي محمد عزب، العقود الرقمیة في قانون الإنترنت، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  -

 .٢٠١٢الإسكندریة، 

د. رحیمـــه الصـــغیر ســـاعد نمـــدیلي، العقـــد الإداري الإلكترونـــي، دار الجامعـــة الجدیـــدة للنشـــر،  -
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ـــدین فـــي تنفیـــذ عقـــود التشـــید والاســـتغلال  د. الســـید - ســـامي العـــواني، التزامـــات وحقـــوق المتعاق
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